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نحمد االله ونشكره ونستعین به اللهم أعنا على ذكرك و شكرك وحسن عبادتك

ولك الحمد بعد الرضى على نعمةاللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضیت،

.الهدایة والإرشاد والتوفیق

علىةالمشرفإكرامبلباية بأسمى عبارات الشكر والتقدیر للأستاذنتقدم أنیسرنا ویشرفنا 

علىالإشرافبقبول تالقیمة ، حیث تفضلاوتوجیهاتهاهذا العمل وعلى نصائحه

.الجزاءاالله خیر افجزاهالمذكرة،هذه 

ونتوجه بالشكر لكافة أساتذة كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة  لجامعة عبد الحمید

هــــى كل من كان لــهات ، والابن بادیس بمستغانم الذین لم یبخلوا علینا بالتوجی

.والمساهمة من قریب أو من بعید في انجاز هذا العمل الفضل 



إهـــــــــــــــداء
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الى من یحملون في عیونهم ذكریات طفولتي وشبابي أختي واخوتي

فوسعهم قلبي صدیقاتيالى من ضاقت السطور من ذكرهم 

.والى كل من ساندني ووقف بجانبي
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و تتكون العائلات و هي الإنجاب و أن ثمرة الزواججوهرة بناء وتكاثر الأسرالزواجیعتبر
إن و تتكون الأسر وینشأ الأولاد ثم المجتمع،الزواجنظامظلو كذلك في القرابات، تنشا

في تكوینه، بحیث تضم ولىهي الخلیة الأالمجتمع و االذي یقوم علیهالركیزةهي الأسرة
الرابطة الشرعیة الزواجیعتبره الإسلامانأشخاصا تجمع بینهم صلة القرابة الزوجیة ، حیث

بین الرجل والمرأة یؤمل منها تحقیق مقاصد وأغراض ، فهو عقد یربط بین الزوجین بما یحقق 
.ما یقتضیه الطابع الإنساني بتعاونهما وتحدید واجبات كل منهما

أثارا تنصرف إلى الزواجعقدوأسسه ، ویرتبالإسلامالقانون الطریق لتطبیق تعالیموأصبح 
كل واحد منهما،فإذا كان الهدف هو تكوین الأسرة أساسها المودة والرحمة والتعاون وإحصان 

لك تترتب عنه إلتزامات عدیدة منها دالزوجین والمحافظة على الأنساب، فإنه بالمقابل من 
.النفقة

في ظل الحیاة الاجتماعیة ضغط الظروف الاقتصادیة التي باتت تطال المجتمع الجزائري و 
فقد باتت . و هروب الكثیر نم الأزواج من الواجب الملقاة على عاتقهم بحكم القانون والشرع

العدید و الكثیر من القضایا تؤم محاكمنا الشرعیة و منه دعاوى النفقة التي كانت في الماضي 
.بیانسقلیلة 

مظهرا من مظاهر التعاون والتكافل بین الأقارب فیما بینهم وبین ككل فيالنفقةأحكامووردت 
غیرهم من المسلمین، إذ یعتبر من الآثار المترتبة عن عقد الزواج شرعا وقانونا وتظهر جلیا 

الرابطة الزوجیة ، فهو كل ما یصرفه الزوج على زوجته وأولاده وحتى انقضاءأهمیته في حالة 
أقاربه من طعام وكسوة وغیرهما وما یلزم المعیشة بحسب المتعارف بین الناس وحسب وسع الزوج 
، غیر أنه ستقتصر دراستنا على نفقة الأولاد والتي تثبت عن طریق القرابة ولقد إختلف الفقهاء في 

.مذاهبهمتحدیدها باختلاف 
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الطفولة بأحكام تحفظها وتحمیها ومن أهمها موضوع أحاط الإسلام والقانونو في الحقیقة أن 
بحثنا وهو نفقة الأولاد ، فتعتبر من الإلتزامات المادیة المترتبة على عقد الزواج ومن أهم حقوق 

لولد من مال نفسه الأولاد بإعتبارها واجبه على الأب إدا لم یكن للولد مال لأن الأصل نفقة ا
صغیرا كان أو كبیرا بإتفاق الفقهاء وهو ما سار علیه القانون ، فتوجب النفقة للأولاد بنصوص 

:شرعیة منها قوله تعالى

.1."ولا تقتلوا أولادكم خشیة إملاق نحن نرزقهم وإیاكم إن قتلهم كان خظئا كبیرا"

الأب أو من طرف المكلف بنفقتهم هم الأولاد إن الأولاد الدین یشملهم واجب الإنفاق من قبل 
الصغار والكبار ، المحضونین والمكفولین، وشرعت الحضانة والكفالة لرعایتهم وحمایتهم من 
الضیاع ، فتعد الحضانة من أثار انحلال الرابطة الزوجیة فقد تسند إلى الأم كما قد یقوم بها 

والرضاع بالإضافة إلى سكن المحضون غیرها ، فتشمل نفقة المحضون كل من أجرة الحضانة
.ولقد أثار جدال فقهي وقانوني بخصوصها

ولقد نظم كل من الفقه وبعض تشریعات الأحوال الشخصیة العربیة كیفیة تحصیل الأولاد 
لنفقتهم ، فجعلها فرضا وحقا لازما للأب سواء حال قیام الزوجیة أو بعد الفراق بین الزوجین 

سلامیة للطفل على والده مادام الطفل صغیرا لا یستطیع الكسب  حتى یبلغ فأقرتها الشریعة الإ
.الذكر سن الرشد أما الأنثى فتجب نفقتها حتى تتزوج ویدخل بها زوجها

ولقد حرصت الشریعة الإسلامیة والتشریعات العقابیة على الإنفاق على الأطفال فیجبر الأب 
میة النفقة في استقرار حیاة الطفل أحاطها الإسلام على الأداء بالطرق المشروعة ، ونظرا لأه

والقانون بحمایة خاصة تتمثل في متابعة الممتنع عن أدائها وتسلیط العقوبة علیه، كما إعتنت 
الشریعة الإسلامیة بتنظیم أحكام نفقة الأولاد على وجه یوفر للأولاد الحصول على نفقتهم 

.31سورة الإسراء ، الآیة - 1
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بیة والتي إستمدت نصوصها من أحكام الشریعة وجاءت هده العنایة في بعض التشریعات العر 
.الإسلامیة

وتكمن أهمیة الموضوع في إعتباره من أهم المظاهر التي تربط الأسرة ببعضها البعض،إذ 
یعتبر من أهم أثار عقد الزواج ومن أهم حقوق الطفل وفي كونه تعتریه أحكام فقهیة مرجعیتها 

.انة الأولاد وحمایتهاالفقه الإسلامي وتظهر هده الأهمیة في صی

إن الهدف من دراستنا لدا الموضوع هو محاولة إظهار أحكام نفقة الأولاد ودراسته دراسة 
مقارنة و نقدیة  وتحلیلیة بین الفقه الإسلامي وقانون الأسرة الجزائري وبعض تشریعات الأحوال 

.الشخصیة العربیة كالتشریع المغربي، التونسي والإماراتي

سبب إختیارنا لهذا الموضوع لكونه لم یتطرق إلیه من قبل الباحثین بصفة دقیقة أما عن 
ومستقلة بل إكتفوا بالإشارة إلیه بصفة موجزة وهدا ما یجعلنا نتناوله بكل جوانبه وتبیان 

.الخصوصیة التي یتمیز بها 

ة الدراسات وبالنسبة الصعوبات التي إعترضتنا ونحن بصدد انجاز هدا البحث فتتمثل في ندر 
العلمیة حول هدا الموضوع بالرغم من أنه من الآثار المهمة للطلاق، ولقد واجهتنا صعوبة 

الرجوع إلى المصادر الفقهیة القدیمة وصعوبة فهم محتواها ، فبالرجوع إلى هده المؤلفات وحتى 
.الحدیثة منها فلم نعثر على أي كتاب تناول نفقه الأولاد بشكل خاص ومستقل

م الكتب الفقهیة نجد أنها أدرجتها ضمن نفقه الأقارب وهو ما قام به الكتاب المعاصرون فمعظ
الذین كتبوا في هدا الموضوع ، علما أنهم تناولوا مرادفات من ناحیة فقهیة بحتة سواء بتیبان 

آراء الفقهاء المختلفة أو ذكر المذهب الذي یأخد به قانونهم ، ولقد واجهتنا صعوبات في تحلیل 
المواد التي درست موضوعنا في بعض تشریعات الأحوال الشخصیة العربیة لعدم حصولنا على 

.المذكرات الإیضاحیة  التي تشرح المواد التي تخص موضوع دراستنا 
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بالنظر إلى أهمیة الموضوع فقد حاولنا إنتهاج أكثر من منهج واحد حیث إتبعنا المنهج 
اج ، حیث تطرقنا إلى أقوال الفقهاء في كل عنوان من الوصفي المتضمن الإستقراء والاستنت

عناوین البحث وذلك برجوعنا إلى المصادر الأصلیة بذكر رأي كل مذهب وأدلته وفي بعض 
الأحیان قمنا بترجیح مذهب على مذهب أخر، والمنهج المقارن ودلك بالمقارنة بین الفقه 

الإسلامي والقانون الأسرة الجزائري 

الأحوال الشخصیة العربیة المقارنة والتحلیلي ویتجلى دلك في تتبع ورصد وبعض تشریعات 
.النصوص القانونیة للتشریعات المقارنة ومحاولة تحلیلها 

ونظرا لما یحققه هدا الموضوع من أهمیة في الحیاة العملیة دفعنا الأمر إلى طرح الإشكالیة 
هل حذا كل من نفقه الأولاد ؟ و في تنظیم مسالةالفقه الإسلاميما الذي جاء به:التالیة 
في تطبیق أحكام الفقه الجزائري وبعض تشریعات الأحوال الشخصیة العربیةالمشرع

؟الإسلامي

ومن أجل الإجابة على الإشكالیة البحث وإعطاء رؤیة واضحة لمختلف الجوانب التي تحیطه 
ذا إلى فصلین تناولنا فیهما الإطار المرجعي لنفقه على الخطة الثنائیة ، فقسمنا بحثنا هاعتمدنا
. )الفصل  الثاني(وتحصیل نفقة الأولاد)الفصل  الأول(الأولاد
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الإطار المرجعي لنفقة الأولاد: الفصل الأول

ة الطفل یـعلى أهلأللتي ترتكزمجملةحقوق تعطي للأولادواعدالإسلامي ققد أحصى الفقه
عام ـكالطالضروریة المادیة سد الاحتیاجاتالمرجوا منهافقة ـعلى ولیه النالتي من الواجب

، ولقد أولى الإسلام عنایة خاصة تبدأ قبل وكل ما یضمن به بقاؤه ......كن والملبس ــوالمس
ا حفاظا على ز الولادة ، حیث أوجب على الزوج الإنفاق على زوجته الحامل حتى وإن كانت ناش

حق الأولاد ـجنینها ، مع وضع جملة من الأسباب والشروط من خلالها یستصحتها وصحة 
بعض قوانین الأحوال الشخصیة نفقتهم سواء على والدهم أو باقي الأقارب ، ولقد تناولتها 

.العربیة

آبائهمعلى الأولادعرضه في نفقة تمبخصوص ماوالقانون فقهاء الدین الاسلاميحیث اتفق 
ا ما سنحاول معالجته ذه النفقة وحول أسباب وجوبها ، وهذمفهوم هعلىإختلفوا بالمقابلولكنهم
وجوبها أسبابو)الأولالمبحث  (مفهوم نفقة الأولاد ومشتملاتها ةسادر با الفصل ، ذفي ه

). المبحث  الثاني(وشروط إستحقاقها 
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مفهوم نفقة الأولاد ومشتملاتها: المبحث الأول

فقهاء بحیث اتفق، قد أجمع فقهاء الإسلام على وقوع النفقة على عاتق الأب في حالة یسره 
في حالة یسره ، وهدا ما جاء به فقهاء الإسلام الأبق تالنفقة على عاذههوجوبالإسلام على 

بین نتناول ــمطلإلىدلك یتوجب علینا تقسیم هدا المبحث توضیحولقانون ، ــالجهء به وهو ما 
.) المطلب  الثاني(ومشتملات نفقة الأولاد)ولالمطلب  الأ (قه الأولادـمفهوم نفمفهوم نفقه الأولاد 

وأدلة وجوبهانفقة الأولادتعریف: الأولالمطلب 

فيحكمةالــفقه الإسلاميیعتمد، و نحو أبنائهالأبعلى نفقة الأولاد تقوم مستلزمات
لك ذدا في ستنالتشریع مأحدثها أدلة قانونیة بالمقابل هناك و ،مشروعیتها على وجوبها والنفقة 

الفرع  (نفقة الأولاد تعریفوضح، حیث نمن خلال بحثنا على الفقه وهدا ما سنستعرضه
.)الفرع  الثاني(وأدلة وجوبها ) الأول

نفقة الأولادتعریف: الفرع الأول

إلىا الفرع ذتقسیم هبقمناا ذهلتبیان معنى النفقة وما المقصود بالولد ، و سنتطرق أولا الى
).ثانیا(صود بالولدـوالمق)أولا(معنى النفقة فیهقسمین نتناول
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النفقة: أولا 

:لغة .1
ا المعنى نفقة الدابة ذ، نقول من ه"نفق نفاقا ، راج " :عدة معاني منها لها تالنفقة لغإن ا
یستعملون فاللغویون ،1"نقول الرجل منفاق كثیر النفقة"،"وجها ر نفقت السلعة تنفیقا، "نفوقا 

استعمالینفلدیهم بینفقه الإنسان على أولاده ، أما عند العر يذكلمة النفقة اسما لعین المال ال
، أما الثاني یمثل ثلاث أنواع 2یطلقونه على الطعام ویضفون إلیه السكن والكسوةالأول : 
إلاولا ینفقون نفقة صغیرة ولا كبیرة ولا یقطعون وادیا ":الطعام والمسكن والكسوة ، لقوله تعالى:

.3"كتب لهم لیجزیهم االله أحسن ما كانوا یعملون
:فقها .2

بما به الشيءالإدرار على : " عرفها الحنفیة أنها حیثالنفقة،لإعطاء مفهومفقهاءاللم یتفق
4"هي الطعام والكسوة والسكني " أما التعریف الثاني" بقاؤه 

للنقد ، بالنسبة للتعریف الأول حدد الإنفاق وقیده بالبقاء في حین أنه تعرضاالتعریفانغیر أن
لك مادام أن النفقة تختلف بالیسار والإعسار ، أما التعریف الثاني فهو تعریف غیر ذلیس ك

مانع لشموله الإطعام على غیر وجه الإنفاق ، فیمكن أن یكون بدلا عن الطعام والكسوة والسكن 

1638-1637,ص.،ص2007محمد الدین محمد بن یعقوب الفیرور أبادي ، القاموس المحیط ، دار الحدیث ، القاهرة ،-1
مباحث في قانون الأسرة الجزائري من خلال مبادئ وأحكام الفقه الإسلامي ، دار الهدى للطباعة والنشر –عبد الفتاح تقیة - 2

166.، ص2000، الجزائر ،
.121التوبة ،الآیة سورة - 3

، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع ، بیروت ، 2، ط5أبو محمد محمود بن احمد العینني ، البنایة في شرح الهدایة ،ج-4
.489.، ص1990
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، إعترض 2"دون سرفالآدميما به قوام معتاد حال " أنها ، أما المالكیة عرفها على 1أجرهم
.بأنه قید النفقة على ماهو ملزم لبني أدم فقط

ا كانت الزوجة طعامها یزید عن طعام غیرها فوجب أن إذلا ثفمغیر ذلكیمكن أن یكون حیث
كفایةمن یمونه خبزا وأدما "هب الحنابلة للقول أنها ذ، في حین 3تكون النفقة قدر كفایتها
لأنه غیر جامع فهو حدد أنواع النفقة ، غیر أنه یمكن أن اعترض، 4"وكسوة ومسكنا وتوابعها

" وعرفها الشافعیة ، هي 5لكذتشتمل النفقة غیر الطعام ، فقد تكون حبوبا مثلا أو دقیقا وغیر 
.6"ولا یستعمل إلا في الخیرجمع نفقة من الإنفاق وهو الإخراج 

:قانونا . 2

الجزائري وبعض تشریعات الأحوال الشخصیة العربیة المقارنة إن القانون الذي جاء به المشرع
الطعام ، الكسوة ، العلاج، :عناصرها ذكرمنها أنها لم تعرف النفقة وإنما إكتفت بنستخلص

من التشریع التونسي ، المغربي ه التشریعات نتناول كلذالسكن أو أجرته ومن بین ه
.والإماراتي

قدم احمد محمد نمر أبو عرجة ، من لاتجب لهم النفقة في الفقه الإسلامي تطبیقاتها في المحاكم الشرعیة في قطاع غزة ، -1
هدا البحث استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة الماجستیر في القضاء الشرعي ، كلیة الشریعة والقانون ، كلیة الشریعة 

.4.، ص2009والقانون ، الجامعة الإسلامیة غزة ،
.5.، ص2014ن ،دبي ، .د.، كتاب النفقات ، د5محمد بن عرفة الورقي التونسي ، المختصر الفقهي ، ج- 2
.4.مد محمد نمر أبو عرجة ، المرجع السابق ، صاح-3
علاء الدین أبي الحسن علي سلیمان بن احمد المرداوي الحنبلي ، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب - 4

. 369,، ص1996، دار الكتب العلمیة ، بیروت،9الإمام احمد بن حنبل ج
55.صاحمد محمد نمر أبو عرجة ، المرجع السابق ، - 5
، دار المعرفة ، بیروت 3شمس الدین  محمد بن الخطیب الشربیني ، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج ، ج- 6
.588.ص1997،
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:قانون الأسرة الجزائريموقف)أ

تشمل النفقة الغداء، الكسوة ، العلاج " ج.أ.من ق78نص المادة في الجزائريقد جاء المشرع
، نستنتج أن المشرع 1، والسكن أو أجرته ، وما یعتبر من الضروریات في العرف والعادة 

.النفقة بل حدد مشتملاتها فقطالجزائري لم یعرف 

:موقف بعض تشریعات الأحوال الشخصیة العربیة)ب

تشمل النفقة الغداء والكسوة والعلاج ، وما یعتبر " م .أ.من م189جاء في نص المادة و قد 
تشمل النفقة "ت.ش.أ.من م50، وهدا ما ورد في الفصل "من الضروریات والتعلیم للأولاد

.2"الطعام والكسوة والمسكن والتعلیم وما یعتبر من الضروریات في العرف والعادة 

النصین نجد أن كلا من التشریعین المغربي والتونسي حددا مشتملات النفقة ولم و بمقارنة 
یعرفها ، بل اكتفیا بذكر أنواعها فقط بخلاف الفقه الذي عرف النفقة وحدد مشتملاتها والتي

.تعتبر من الضروریات التي لا یمكن الإستغناء عنها

تشمل النفقة الطعام والكسوة والمسكن والتطبیب والخدمة "إ .ش.أ.من ق63تنص المادة 
."للزوجة إن كانت ممن تخدم في أهلها وما تقتضیه العشرة الزوجیة بالمعروف

رف النفقة بل حدد مشتملاتها من خلال قراءتنا لنص المادة نستنتج أن التشریع الإماراتي لم یع
.فقط والتي تعتبر من الضروریات 

12الصادر في 24ج عدد .ج.ر.، یتضمن قانون الأسرة الجزائري ، ج1984یونیو9المؤرخ في 11-84قانون رقم -1
27الصادر في 15ج عدد .ج.ر.، ج2005فیفري 27المؤرخ في 02-05لمتمم بالأمر رقم ، المعدل وا1984جوان 
.2005فیفري 

 17المتعلق بإصدار مجلة الأحوال الشخصیة بالرائد الرسمي التونسي ، عدد الصادر في 1956أمر العلي في أوت 2
.1957سبتمبر27المؤرخ في1957لعام 40المعدل بالقانون رقم 1956أوت

http// www. ejustice. tn/ fileadmin/ fichiers_ site_ arabe/ codes_ juridiques /code_statut_
personnel _ar 01_12_ 2009 . pdf
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الولد:ثانیا

:لغة .1

1")الولد( الولد كل ما ولده شيء، ویقال الولد، الولد،الولد،" إلى قاموس اللغة نجد بالاستناد

) الولید( بالكسرلغة في الولد)الولد( وقد یكون جمع ولد ، و ) الولد( یكون واحدا وجمعا ، و 
بالفتحتین كل ما ولده شيء ویطلق على كل ما ولده ) الولد( ، و2الصبیة) الولیدة( الصبي و 

.3كر والأنثىذشيء ویطلق على على ال

هو الولید الصبي ویقول البعض تدعي الصبیة أیضا ولیدا ، : ومعنى الولد في لسان العرب
: الصبي حین یولد ، وقال بعضهم :دون الأنثى ، ولد الولید كر ذهو ال: ویقول البعض الأخر

بن شمیل یقال إكر دون الأنثى ، وقال ذبل هو لل:تدعى الصبیة أیضا ولیدا ، وقال بعضهم 
كر ذغلام مولود ، وجاریة مولودة ، أي حین ولدته أمه ، والولد اسم یجمع الواحد والكثیر ، وال

الفعل ، ووالد على النسب وولدت المرأة والأنثى ، إبن سیده ولدته أمه ولادة ، فهي والدة على 
.4حان ولادها:ولادا وولادة وأولدت 

.32.،ص1998جیرار كورنو، معجم المصطلحات القانونیة ،المؤسسة الجامعیة  للدراسات والنشر والتوزیع، بیروت،   1
.740.، ص2002محمد  بن أبي بكر بن عبد القادر الدازي ، مختار الصحاح ، دار الجبل بیروت ، 2
.409.،ص2008احمد بن محمد بن علي الفیومي ، المصباح المنیر ، مؤسسة المختار للنشر والتوزیع ، القاهرة ، 3

:، على موقع 2018/12/15:معجم لسان العرب لابن منظور قاموس عربي شامل ، تاریخ الإطلاع  4
http://library. Islamweb.net/ new library/ display_ book php؟ idfrom=9162&idto=9162&bk

_no=122&ID=9175
1984160صالح لریاض ، 7القانونیة في التشریع الجزائري قاموس باللغتین العربیة والفرنسیة ، قصر 
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:اصطلاحا.2

كر من الفرع من الدرجة الأولى ، والإبنة هي أنثى من ذالولد هو الإبن أو البنت ، والإبن هو ال
.الأجیالسبقه في تتابع أخري ینحدر من شخص ذالالفرع من الدرجة الأولى ، وهو 

:فقها.3

كانوا سواء، وإن نزلوا وأولاد أولادهالشخص أولادوالفروع هم الفروع،هم الأولادفحسب الفقهاء 
.إناثا أوكورا ذ

بعد تعریفنا للنفقة والأولاد توصلنا لمفهوم نفقة الأولاد على أنها هي النفقة التي تجب للفروع 
الأصل على الأب ولا تجبكورا أو إناثا على الأصول وهم الأباء ، فتجب في ذسوءا كانوا 

.  على غیره ، إلا عند عدم وجوده أو حالة سقوط النفقة علیه

أدلة وجوب نفقة الأولاد: الفرع الثاني

حدث عنه في نتبموجب نصوص شرعیة وتشریعیة ، وهدا ما سآبائهمتجب نفقة الأولاد على 
).ثانیا(وأدلة الوجوب في القانون ) أولا( هدا الفرع ، فنبین أدلة الوجوب في الفقه الإسلامي 

فقها : أولا 

:استدل الفقهاء على نفقة الفروع على الأصول من الكتاب والسنة والإجماع والعقول

:الكتاب .1

، تدل 1"رزقهن وكسوتهن بالمعروفوعلى المولود له :" االله تعالى في كتاب االله الكریم قال
لك هو قرابة الولادة ، ذالكریمة على أن المولود له وهو الأب أن ینفق على أولاده سبب الآیة

فینسب الولد إلى للآباءویتوجب أیضا أن ینفق على زوجته بسبب ولادتها ، فالوالدات إنما ولدنا 

.سورة البقرة 233الآیة 1-
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، فوجه الاستدلال 1"م فأتوهن أجورهنفإن أرضعن لك:"أبیه ولا ینسب إلى أمه ، وقوله تعالى 
أن االله تعالى أوجب على الأباء إعطاء أجرة رضاعة الوالد للأمهات وهدا دلیل الآیةفي هده 

.2واجبة على الأب فالأزواج یجب علیهم دفع أجرة الرضاعة للأمهاتأنهاعلى 

، 3"ولا تقتلوا أولادكم خشیة إملاق نحن نرزقهم وإیاكم إن قتلهم كان خطئا كبیرا ":وقال أیضا 
نهى االله تعالى الأباء قتل أولادهم خوفا من الفقر ووعدهم بالرزق ، فنهاهم عن إرتكاب جریمة 

.4قتلهم وخوفا من عجزهم على الإنفاق علیهم

:السنة النبویة.2

:لكذومن آبائهمتوجب نفقة الأولاد على أحادیثتوجد عدة 

أن هندا بنت :اخبرني أبي عن عائشة : حدثني محمد بن المثنى حدثنا یحي عن هشام قال )أ
یارسول االله ، إن أبا سفیان رجل شحیح ، ولیس یعطیني ما یكفیني وولدي إلا ما :عتیة قالت 

.5"خدي ما یكفیك وولدك بالمعروف:فقال . أخدت منه وهو لا یعلم 

من مال زوجها أبا تأخذفي هدا الحدیث أجاز الرسول صلى االله علیه وسلم لهند بن عتبة أن 
نفقتها بنفسها إدا لم ینفق علیها لأن النفقة لا غنى تأخذي هو والد ولدها ، ولها أن ذسفیان ال

.6عنها ، فإنعدامها سیعرضها للهلاك هي وولدها

6سورة الطلاق ، الآیة  1

.100.ص.إیمان مصطفى البغا ، المرجع السابق ، 2
33سورة الإسراء ، الآیة 3
.100 100.ص.،صإیمان مصطفى البغا ، المرجع السابق 4
أبو عبد االله محمد بن إسماعیل البخاري، صحیح البخاري ، كتاب النفقات ، باب إذا لم ینفق الرجل ، فاللمراة أن تاخد5
:بغیر علمه ما یكفیها وولدها بالمعروف ، رقم الحدیث 5364، دار ابن كثیر ، بیروت ،2002،.ص 1367.

القانون ، بحث مقارن بین المذاهب الفقهیة الأربعة وقانون الأسرة بلقاسم شتوان ، نفقة الأقارب والزوجة بین الشریعة و 6
الجزائري لنیل درجة الماجستیر في الفقه الإسلامي، معهد الشریعة للدراسات العلیا ، جامعة الأمیر عبد القدر للعلوم الإسلامیة، 

.28.،ص1995قسنطینة ،
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قال عندي دینار؟:أن رجلا جاء إلى النبي فقال یارسول االله "عن أبي هریرة رضي االله عنه )ب
عندي اخر ؟ قال أنفقه على ولدك ، قال عندي اخر ؟ قال أنفقه على :أنفقه على نفسك قال

.1"أنت أبصر به: عندي اخر قال : عندي أخر قال انفقه على خادمك قال : أهلك قال

في هدا الحدیث أمر الرسول علیه الصلاة والسلام الأب أن ینفق على ولده مثلما ینفق على 
جزء فالإبنمادام أن الأب ولایة على إبنه ، آبائهمنفسه ، وهدا دلیل أن نفقة الأولاد واجبة على 

.2من الأب لدلك یجب أن ینفق علیه

:الإجماع والعقول.3

، فقد أجمع أهل العلم على أن نفقة آبائهمأجمع فقهاء الإسلام على وجوب نفقة الأولاد على 
الأولاد الصغار الدین لا مال لهم على أولیائهم ، ولقد إستدلوا على وجوب نفقة الولد على أبیه 

هو جزءالذيبالمعقول ، بما أن الأب ینفق على نفسه لإحیائها وجب علیه الإنفاق على ولده 
.3منه

قانونیا: ثانیا

:موقف قانون الأسرة الجزائري-1

الأول من الباب الكتابمنضأورد المشرع الجزائري في قانون الأسرة موضوع نفقة الأولاد 
حیث خصص له ثلاث مواد لتبیان الأحكام ،النفقة:الثاني في الفصل الثالث تحت عنوان 

وكما خصص مادة عالج فیها نفقة الأولاد بعد )77-75(المتعلقة بنفقة الأولاد من المادة 
.4ج.أ.ق72الطلاق وهي المتعلقة بسكن المحضون المادة 

غراس للنشر والتوزیع ،  1484:تاب الزكاة ، رقم الحدیثمحمد ناصر الدین الألباني ، صحیح سنن أبي داود ، ك 1
.370.، ص 2002الكویت ،

2.ن ، ص.س.ن ، د.ب.ن ، د.د.إیناس عبد الرزاق علي الجبوري ، نفقة المرأة علي الأقارب ، د2.64

.102 .إیمان مصطفى البغا ، المرجع السابق ، ص   3

.قانون الأسرة الجزائري ، المرجع السابق   4
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:موقف بعض تشریعات الأحوال الشخصیة العربیة.2

أحكام من تجب لهم النفقة : تناول المشروع التونسي أحكام النفقة في الكتاب الرابع تحت عنوان 
48إلى الفصل 46بموجب القرابة ، فقنن أحكام نفقة الأولاد في ثلاثة فصول ، من الفصل 

.1الرابطة الزوجیةفكلنفقة الأولاد بعدمن الكتاب الخامس ضمكرر 53كما خصص فصل 

نفقة الأقارب:نفقة الأولاد ضمن الباب الثالث تحت عنوان ع المغربي أحكام قنن المشر 
،كما 2م.أ.من م199و198لك في المادتین ذ، و النفقة على الأولاد:خصص له فرع عنوانه 

.تناول نفقة الطفل المحضون في القسم الثاني من المدونة ضمن الباب الأول في مادتین

أما التشریع الإماراتي فقد نظم نفقة الأولاد في الباب الخامس في إطار الفرع الثاني بعد نفقة 
، ونفقة كل من المحضون و 86إلى المادة 78من المادة نفقة الأقارب: الزوجة تحت عنوان 

.3إ.ش.أ.ق148إ و أدرج دلك في نص المادة .ش.أ.اللقیط خصص له الفصل الثاني من ق

مشتملات نفقة الأولاد: انيالمطلب الث

إنما تكون لسد احتیاجاتهم آبائهموالقانون في وجوب نفقة الأولاد على الفقهلا خلاف بین 
الأساسیة ، والتي لا تقتصر على عنصر واحد وإنما تتعدد وتتنوع فهنالك مجموعة من العناصر 

بین الفقه المقارنةعلى وجه ذالا یمكن لحیاة الأولاد أن تستقیم إلا بتوفرها ، وسنستعرض ه
).الفرع الثاني( وبعض تشریعات الأحوال الشخصیة العربیة  )لفرع الأولا(الإسلامي  

.مجلة الأحوال الشخصیة التونسیة ، المرجع السابق   1

.مدونة الأسرة المغربیة ، المرجع السابق   2

.قانون الأحوال الشخصیة الإماراتي ، المرجع السابق  3
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من مشتملات نفقة الأولادموقف الفقه الإسلامي: الفرع الأول

والسنة على وجوب ثلاثة أنواع للنفقة وهي الطعام، الكسوة ،والعلاج لقوله القرانوردت أدلة في 
أنواعنوعان من الآیة،تضمنت هده 1"وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف" تعالى

.2"جدكمو أسكنوهن من حیث سكنتم من :"وقوله أیضا النفقة وهي الغداء والكسوة

ه ذالنوع الثالث وهو السكنى ، وهنالك من الفقهاء من یضیف إلى هإلىتتعدد الآیةهده 
.المشتملات كل من أجرة الحضانة والرضاع

الطعام والكسوة :أولا

أوجب الحنفیة نفقة الطعام لأهمیته في مقاومة الهلاك،فیلتزم المنفق بالإنفاق على الولد بقدر 
ا أوجب االله تعالى على الأب ذیأكل یهلك، ولها لم إذ، فالولد 3كفایته بحیث یزول عنه الجوع

4واجب إطعام الولد

لك بالإنفاق علیه وهو في بطن أمه، فأوجب على الأب أن ینفق ذدیننا بحیاة الطفل و أهتملقد و 
، لقوله 5على مطلقته البائن وحتى الناشز الحامل ، لأن بقاءه حیا متوقفا بالإنفاق على أمه

6"أجلهن أن یضعن حملهن ومن یتق االله یجعل له من أمره یسراوأولات الأحمال :"تعالى 

.233 سورة البقرة ، الآیة  1

.6 سورة الطلاق ، الآیة  2

250.ه ، ص1223ن ،السعودیة ، .د.، د2جالطحطاوي محمد بن إسماعیل ،حاشیة الطحطاوي على الدر المختار ،  3
، جامعة ام القرى 54، مجلة العدل ، العدد " دراسة فقهیة مقارنة تطبیقیة " نورة بنت مسلم المحمادي ، حق النفقة للطفل  4

.34.ه ،ص1433، المكة المكرمة ،
 صوریة ، حمابة  الحقوق المالیة للقاصر في قانون الأسرة ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون الخاص المعمق غربي 5

.32. ، ص 2013 2014، جامعة أبو بكر بلقاید ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، تلمسان ،
4سورة الطلاق ، الآیة6-
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1الأغطیة وغیرهاووالفراشوالأحذیةبالإضافة إلى الغداء هنالك الكسوة التیتضم الملابس 

ي لا یستغني عنه، والأصل في وجوب الكسوة للولد لقوله ذیقصد بالكسوة ما أعتاد على لبسه وال
، مادام أن الأم تستحق كسوتها ویعود 2"وكسوتهن بالمعروفوعلى المولد له رزقهن :"تعالى 

ه الكسوة للولد أولى ، فكل من تجب علیه نفقة الطعام ذسبب دلك هو ابنها فیكون استحقاق ه
.3وجبت علیه نفقة الكسوة ویكون بقدر إستطاعة المنفق

السكن والعلاج :ثانیا 

المسكن من بین مشتملات النفقة الواجبة للأب على أبناءه اعتبارإختلف فقهاء الإسلام في 
السكن من مشتملات نفقة الولد فحسبهم 6والحنابلة5، المالكیة4كل من الحنفیةاعتبرحیث

.7لكذي یدفع الهلاك عن الولد المحضون ،أما الشافعیة فلم یعتبروه كذالسكن هو ال

علیها الحیاة الإنسانیة ، فهو اسم لمن یعالج به أما العلاج فیعتبر من الضروریات التي تقوم 
، لأن معالجة الطفل تتضمن المحافظة على حیاته لأنه أكثر 8فنقول عالج مریضا أي داواه

حیث 9مع غیره ، فتشمل المعالجة أجره الطبیبعرضة للمرض ولا یستطیع المقاومة بالمقارنه 

 : ، نقلا عن 20.ن ،ص.س.تشریعات الطفولة في مصر، مطبعة الشرق ، مصر ، دادل قورة ومحمد جمال الدین ، ع1
33.غربي صوریة ، المرجع سابق ، ص

سورة البقرة ،233الآیة.2
 . 20 إیمان مصطفى البغا ، المرجع السابق ، ص  3

 . 272 الطحطاوي محمد بن إسماعیل ،المرجع السابق، ص  4

،دار 2محمد احمد الدردیر ، الشرح الصغیر على اقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك ، جأبو البركات احمد بن  5
.764.، ص1994المعرفة، القاهرة ، 

،دار الكتب العلمیة ، بیروت 2شرف الدین أبي النجا موسى بن احمد الحجاوي ، زاد المتقنع في اختصار المقنع ، ط  6
.99.،ص1994،
، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، 4سلیمان بن محمد بن عمر البجیرمي الشافعي، البجیرمي على الخطیب، ج7

441.،ص1996
. 41.نورة بنت مسلم المحمادي ، المرجع السابق ،ص  8

.441.سلیمان بن محمد بن عمر البجیرمي الشافعي ، المرجع السابق ، ص  9
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فالعلاج والدواء واجب على المنفق حیث نص الشافعیة على وجوب الدواء ودفع أجرة الطبیب ،
.1نحو المنفق علیه لأنها من الضروریات التي تزیل الهلاك على الولد

الخدمة والتعلیم : ثالثا

، غیر أن 2إختلف الفقهاء في مسألة توفیر الخادم للولد ، حیث قیده الحنفیة بحاجة الولد إلیه
هبوا للقول أن الأب غیر ذ، أما المالكیة 3الشافعیة أوجبوه واعتبروه عنصرا من عناصر النفقة

.4ملزم بنفقة خادم ولده ولو احتاج إلیه

أما نفقة طلب العلم للولد واجبة على الأب وهو من بین مشتملات النفقة الواجبة للإبن ، 
.5لك بشروط وضوابطذفالشریعة حثت على طلب العلم والتعلم للجنسین ویكون 

أجرة الرضاع والحضانة:رابعا

، من بین أنواع النفقة الواجبة على 9والحنابلة8، الشافعیة7والمالكیة6الفقهاء الحنفیةجعل 
إختلفوا في أنهم، غیر 10"فأتوهن أجورهنفإن أرضعن لكم ":الأب نحو إبنه ، لقوله تعالى 
.ا البحثذا ما سنعرضه في الفصل الثاني من هذاستحقاق المرضعة للأجرتین وه

.79.رجع السابق ،ص إیمان مصطفى البغا ، الم  1

.235.الطحطاوي محمد بن إسماعیل ،المرجع السابق، ص   2

.441.سلیمان بن محمد بن عمر البجیرمي الشافعي ، المرجع السابق ، ص  3

.751.أبو البركات احمد بن محمد احمد الدردیر ، المرجع السابق ، ص  4

.45.صنورة بنت مسلم المحمادي ، المرجع السابق ،  5

.10.ن ، ص.س.، دار الكتب العلمیة ، لبنان ، د4عبد االله بن محمود بن مودود ، الاختیار لتعلیل المختار ، ج  6

754.  أبو البركات احمد بن محمد احمد الدردیر ، المرجع السابق ، ص  7

496.،ص1994العلمیة ، بیروت ،، دار الكتب 11أبو الحسن علي بن محمد بن حبیب الماوردي ، الحاوي الكبیر، ج  8

9 ،المطابع الأهلیة 7عبد الرحمان بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي ، حاشیة الروض المربع شرح زاد المستنقع، مجلد 9
.137-135.ص.ه،ص1400ن،.ب.للاوفیست  د

.  6سورة الطلاق ، الآیة   10
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الأحوال الشخصیة العربیة من مشتملات نفقة الاولادتشریعاتموقف : الفرع الثاني

الشخصیة العربیة نجد أنها وافقت الفقه الإسلامي في الأحوالبعض تشریعات إلىبالرجوع
فیما یخص شمولیتها على الطعام والعلاج والكسوة ، وسنعالج في الأولادتحدید مشتملات نفقة 

.الأحوال الشخصیة العربیة فیما یخص هده المشتملات ا العنصر موقف بعض تشریعاتذه

:الغداء والكسوة : أولا

جعل كل من التشریع الجزائري والمقارن الغداء والكسوة من مشتملات النفقة ، فجاء في نص 
الغداء والكسوة والعلاج ، والسكن، أو أجرته  وما : تشتمل النفقة " ج .أ.من ق78المادة 

" إ .ش.أ.من ق63/1، وهو ما ورد في نص المادة 1"في العرف والعادةیعتبر من الضروریات
تشمل النفقة الطعام والكسوة والمسكن والتطبیب والخدمة للزوجة إن كانت ممن تخدم في " 

لك جعل كل من التشریع التونسي ذ، وك2"ما تقتضیه العشرة الزوجیة  بالمعروفأهلها
تشمل النفقة الغداء "189لنفقة حیث نصت المادة والمغربي الطعام والكسوة من مشتملات ا

168الكسوة والعلاج ، وما یعتبر من الضروریات والتعلیم للأولاد، ومع مراعاة أحكام المادة 
تشمل النفقة الطعام والكسوة والمسكن "ت .ش.أ.من م50، وهو ما تضمنه الفصل 3"أعلاه

.4"والعادةوالتعلیم وما یعتبرمن الضروریات في العرف 

ما نلاحظه أن كل من هده التشریعات جعلت من الغداء والكسوة من مشتملات النفقه  فالغداء 
ه ذهو كل ما یجب توفیره للطفل من أجل نمو جسمه من طعام وشراب ، وعلیه فاشتملت ه

المواد على كل ماهو ضروري لضمان حیاة الطفل والتي یستوجب على الأب توفیرها سواء 
.قیام الزوجیة أو الطلاق أثناء 

. قانون الأسرة الجزائري ، المرجع السابق  1

.القانون الإماراتي ، المرجع السابق   2

.مدونة الأسرة المغربیة ، المرجع السابق   3

.مجلة الأحوال الشخصیة التونسیة ، المرجع السابق   4
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العلاج والسكن:ثانیا 

أكثرهملأنوالتي یجب توفرها الاولادیعتبر العلاج من الضروریات التي یقوم علیها حیاة 
المشرع الجزائري والمقارن العلاج من بین مشتملات النفقة فنجد المشرع أدرجعرضة للمرض ، 

علیه مصطلح التطبیب أطلقي ذالالإماراتيلك المشرع ذوك78في نص المادة أوردهالجزائري 
الحق في العلاج أضافي ذإ على عكس المشرع المغربي ال.ش.أ.ق63/1ودلك في المادة 

.بعد صدور المدونة الجدیدة 2005في سنة 

بصفة دائمة الأسرةیخدم الذيیعتبر المكان بحیث یعتبر المسكن من الضروریات المعیشیة و 
النفقة الواجبة أنواعالمشرع الجزائري من بین أدرجهالقانون توفیره حیث أوجبمؤقتة ، لدلك أو

.كر ذسالفة ال78وفقا للنص المادة أولادهنحو الأبعلى 

، فنجد  الأبالقانون المقارن فهنالك من اعتبر المسكن من مشتملات النفقة الواجبة على أما
، على 2إ.ش.أ.ق 63/1في نص المادة والإماراتي، 1ت.ش.أ.م 50في الفصل ت.ش.أ.م

یكون قد قصد به في عبارة أنعكس المشرع المغربي لم یعتبر السكن من مشتملات لكن یمكن 
.3م.أ.م189في نص المادة "ما یعتبر من الضروریات "

التعلیم والخدمة:ثالثا 

أننستنتج من المواد التي نصت على مشتملات النفقة في القانون الجزائري والمقارن ، نلاحظ 
كلا من التشریعین المغربي والتونسي اعتبروا التعلیم من بین عناصر النفقة الواجبة على الأب 

زائري لك ، لكن بالنسبة للمشرع الجذنحو أبنائه في حین المشرع الجزائري والإماراتي لم یعتبره ك
لضروریات في العرف وكل ما یعرف من ا" یمكن القول أنه قد أشار إلیها ضمنیا في عبارة 

".والعادة

.مجلة الأحوال الشخصیة التونسیة ، المرجع السابق   1

.قانون الأحوال الشخصیة الاماراتي ، المرجع السابق    2

.رة المغربیة ، المرجع السابق مدونة الأس  3
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مشتماته المواد نجد أنها لم تعتبر الخادم من بین ذأما بالنسبة لنفقة الخادم ، فبعد تفحصنا له
نفقة الطفل غیر أنه نعتقد أن كل من التشریعان الجزائري والمغربي قد أدرجها ضمن ما یعرف 

"الضروریات  في العرف والعادة" من

أجرة الرضاع والحضانة : رابعا 

نجد أن بعض تشریعات الأحوال الشخصیة العربیة لم تدرج أجرة الحضانة والرضاع ضمن 
ا مواد مستقلة عن تلك التي تضم المشتملات ، تناولها مشتملات نفقة الولد وإنما خصصت له

أدرجها ضمن المواد التي تخص النفقة ث،حی1م.أ.م201المشرع المغربي أجرة الرضاع من 
أجرة الرضاع في فیفهم من نص المادة أن الرضاع من نفقة الولد ، وأورد المشرع الإماراتي 

.3ت.ش.أ.م48،وأدرجها المشرع التونسي في الفصل 2إ.ش.أ.ق79المادة 

ه التشریعات لم تنص علیها إطلاقا كالتشریع الجزائري بالرغم من أنها ذكما وجدنا البعض من ه
من بین النفقة المهمة للطفل المحضون والتي أثارت جدلا بین فقهاء الإسلام، أما أجرة 

، أما المشرع التونسي 4م.أ.م167لمادة الحضانة ، فنجد المشرع المغربي نص علیها في ا
لك ذ، وجاء المشرع الإماراتي بما جاء به المشرع المغربي ولقد أورد 5ت.ش.أ.م 56الفصل 
.6إ.ش.أ.ق148/3المادة 

وشروط إستحقاقهاالأولادأسباب وجوب نفقة : المبحث الثاني

والتي من خلالها تحدد لنا وجوب نفقة الأولاد على أبیهم بخلق عناصرواشكالاتقد قام الفقهاء
ا ذلك إرتأینا إلى تقسیم هذستحقاق النفقة ، ل، كما وضعوا جملة من الشروط یستوجب توفرها لإ

.مدونة الأسرة المغربیة ، المرجع السابق   1

.قانون الأحوال الشخصیة الإماراتي ، المرجع السابق    2

.مجلة الأحوال الشخصیة التونسیة ، المرجع السابق   3

مدونة الأسرة المغربیة ، المرجع السابق   4

.نسیة ، المرجع السابق مجلة الأحوال الشخصیة التو   5

.قانون الأحوال الشخصیة الإماراتي ، المرجع السابق    6
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وشروط إستحقاقها  )المطلب الأول( المبحث إلى مطلبین، سنتناول فیه أسباب وجوب نفقتهم  
)المطلب الثاني ( 

أسباب وجوب نفقة الأولاد: المطلب الأول

ا ذإختلف فقهاء الإسلام في تحدید أسباب وجوب نفقة الأولاد، وهدا ما سنعالجه في هو قد
لك على وجه المقارنة بین الفقه الإسلامي والتشریعات ، حیث نتناول موقف الفقه ذالمطلب و 

ه الأسباب ذوموقف التشریعات من ه)الفرع الأول(الإسلامي من أسباب وجوبها  

.)الفرع الأول( 

موقف الفقه الإسلامي: الفرع الأول

نفقة القریب لقریبه المحتاج، غیر أنهم لم ینفقوا في نوع القرابة الزامیةفقهاء على الو قد اتفق
أوكرا ذ، یرى الإمام مالك أن نفقة الولد تجب على ولده دون جده سواء كان 1وجبة للإنفاقمال

، فحصروها في عمود النسب أي على الأبوین أنثى ، فینفق الأب على إبنه وبنته دون أحفاده 
.2المباشرین والأولاد الصلبیین دون الأصول و الفروع ، فالقرابة عندهم هي قرابة الولادة المباشرة

أنت "وقول الرسول علیه الصلاة والسلام. 3"وبالوالدین إحسانا" :ولقد إستدلوا بقوله تعالى 
القرابة التي تجب بها النفقة هي قرابة الوالدین وإن أنهبوا للقول ذفعیة ا، أما الش4"ومالك لأبیك

وإن نزلوا ، أي نفقة الأصول على الفروع ونفقة الفروع على الأصول دون والأولادوإن علو 

محمد كمال الدین إمام ، أحكام الأسرة الخاصة بالفرقة الزوجیة وحقوق الأولاد في الفقه الإسلامي والقانون والقضاء ،     1
.  172.،ص2007دراسة  لقوانین الأحوال الشخصیة ، دار الجامعة الجدیدة للنشر ، الإسكندریة ،

ن، .ب.ن،د.ب.د.، د2شرح الكبیر ، جشمس الدین محمد عرف الدسوقي ، حاشیة الدسوقي على   2
5232-522.ص.ن،ص.س.د

. 23 سورة الإسراء ، الآیة  3

أبو عبد االله محمد بن یزید القزویني، سنن ابن ماجة ، كتاب التجارات ، باب مال للرجل من مال ولده ، رقم الحدیث 2
2291 ،ج 2 .ن،ص.س.ن،د.ب.، دار إحیاء  الكتب العربیة ، د 769.
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ملة :" ، لقوله تعالى 1الأجداد والجدات مع الأباءتحدید درجة القرابة ، لأناسم الأبوین یضم 
، فاالله تعالى لقب إبراهیم بالأب وهو الجد كالأب والجدة كالأم في أحكام الولادة 2"أبیكم إبراهیم 

.3في إیجاب النفقة

، فیرون أن القرابة الموجبة للنفقة هي موجبة 4للأبوین وإن علوا والأولاد وإن نزلواالنفقةفتجب
وعلى الوارث مثل :" ، لقوله تعالى 5بیفتجب لكل من یرث بالفرض والتعصلإستحقاقالإرث

، وجعل الحنفیة سبب وجوب نفقة الأصول والفروع هي قرابة الولادة والتي من خلالها 6"دلك
یعتبر الفرع جزء من الأصل في الصلة الدمویة التي یحرم قطعها وأهم وسائل الصلة هي 

.7الإنفاق على الفروع من طرف الأباء

الشافعي المذهبانأن نطاق النفقة الموجبة للإنفاق ، ضیقها المذاهبیظهر من خلال موقف 
.8والمالكي في حین وسعها الحنفیة والحنابلة

ي یوفر ذالالمذهبفیما یخص نفقة الأولاد فنراعي المذاهبه ذا أردنا أن نختار الراجح من هذوإ 
.الشافعيالمذهبمصلحتهم في تحصیل نفقتهم ، وحسب رأینا هو 

، دار الكتب العلمیة ، بیروت 3إسحاق إبراهیم بن یوسف الشیرازي ، المهذب في فقه الإمام الشافعي ، جأبو 3
158.،ص1990،

.78.سورة الحج ، الآیة   2

158أبو إسحاق إبراهیم بن یوسف الشیرازي ،المرجع السابق ، ص   3

.622ن ، ص .س.ن،د.ب.ار المؤید ، دمنصور بن یونس البهوقي ، الروض المربع في شرح المستنقع ، د  4

437.7، ص1997بهاء الدین عبد الرحمان بن ابن إبراهیم هیم المقدسي ، العدة شرح العمدة ، المكتبة العصریة ، بیروت، 7
. 233سورة البقرة ، الآیة   6

7 ، دار الكتب العلمیة ، 4علاء الدین أبي بكر بن مسعود الكاساني الحنفي ، بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع ، ج 9
.32-31ص ص 1986بیروت،

،مجلة " نفقة الزوجة والأولاد في حال الإعسار والإمتناع بین الفقه الإسلامي وقانون الأسرة الجزائري"صالح بوبشیش ،  8
.231، ص2002، كلیة العلوم الاجتماعیة والإسلامیة ، جامعة العقید الحاج لخضر ، باتنة5الأحیاء ، عدد
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موقف التشریعات: الفرع الثاني

التشریعات وموقف بعض) أولا(الجزائري ا الفرع تبیان موقف قانون الأسرة ذنحاول في ه
.)ثانیا(الشخصیة الأحوال 

موقف قانون الأسرة الجزائري: أولا 

لك یتوجب علینا ذلالجزائري قانون الأسرة ضمنأن التشریع لم یتناول أسباب وجوب نفقة الأولاد
كل ما لم یرد"ج التي نصت .أ.من ق222الرجوع إلى الشریعة الإسلامیة وفقا لنص المادة 

.1فیه إلى أحكام الشریعة الإسلامیة یرجعا القانون ذالنص في ه

موقف بعض تشریعات الأحوال الشخصیة العربیة:ثانیا 

ا القانون یحكم بالمقتضي ذفي ها لم یوجد نص ذإ" إ.ش.أ.من ق2/3نص المادة جاء في 
2"أبي حنفیةمذهبافعي ثم شالالمذهبمالك ثم أحمد ثم المذهبالمشهور من 

القرابة الموجه من نص المادة أن التشریع ألزمنا بالرجوع للفقه الإسلامي لإستنباط نوع فنلاحظ
.الولادة المباشرةا الأخیر هي قرابة ذلك سبب وجوب نفقة الأقارب وفقا لذللإنفاق ویكون ب

الزوجیة والقرابة : أسباب وجوب النفقة على الغیر " م أ.من م187/3جاء في نص المادة 
كلا من التشریعیین جعل سبب وجوب الأولاد هي أنمن خلال نص المادتین نستنتج 3"والإلزام

.هي القرابة

.قانون الأسرة الجزائري ، المرجع السابق   1

.قانون الأحوال الشخصیة الإماراتي ، المرجع السابق   2

.مجلة الأحوال الشخصیة التونسیة ، المرجع السابق  3
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وتقدیرهاالأولادشروط إستحقاق نفقة : المطلب الثاني

القانون وأعطىخلاف فقهي وتشریعي ، جدال وثار فیهاأشروط والتي الأولادنفقة ستحقاق لا
أنالقضاء للمطالبة بها ویكون للقاضي إلىتلجأ الأداء أنعن الأبم في حالة امتناع للا

)الأولالفرع (فرعین نعالج شروط الاستحقاق إلىا المطلب ذنقسم هالأساسا ذیقدرها وعلى ه
.)الثانيالفرع (وتقدیرها 

الأولادشروط استحقاق نفقة : الأولالفرع 

كور والشروط الواجب توفرها في ذالشروط الواجب توفرها في البتوضیحيفقه الإسلامالقام
ا ذالإناث من أجل حصولهم على النفقة على أن یثبت نسب الولد لأبیه ، وسنستعرض ه

.)ثانیا (تشریعات  الوموقف )اولا(بالتطرق إلى مختلف أراء الفقهاء فنبین موقفهم 

موقف الفقه الإسلامي: أولا

ا لم یكن له مال فیكون لوالده أن ذإن نفقة الولد من مال نفسه سواء كان كبیرا أو صغیرا ، أما إ
.1ینفق علیه

ن لا یبلغ الحلم لتجب نفقته على الذكرافي للاشتراطهب كل من الحنفیة ، المالكیة والشافعیة ذف
.2الحنابلة فاشتراطوا عدم القدرة على الكسبأبیه ، أما 

، فتاوى الفقهاء ، مجلة البحوث الفقهیة " نفقة الصغار" عبد الواحد السیواسي المعروف بابن الهمام ، كمال الدین محمد بن 1
.176.ه،ص36،1998المعاصرة ، عدد

، 2002، دار الكتب العلمیة ، بیروت،2، ط4عبد الرحمن الجزیري ، كتاب الفقه على المذاهب الأربعة ، ج 2
.513-512.ص.ص
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ي فیه الصغیر قد بلغ حد الكسب فیترك للقاضي تقدیره حسب ظروف ذالفقهاء السن البینلم 
هب إلیه ذا ما ذولتستحق الأنثى نفقتها من والدها یشترط عدم بلوغها المحیض وهالمعیشة ، 

.2فاشتراطوا عدم زواجها، أما المالكیة ، الحنابلة والحنفیة 1الشافعیة 

:أو إناثا وهي كالتاليالأولاد ذكورافیها كل من كشروط یشتر بعدة الفقهحیث جاء

:یكون الولد فقیرا لا مال له وعاجزا عن الكسبأن-1

على أن یكون الولد فقیرا لا مال له ، أما إدا كان له مال أو في قواعده الإسلامي الفقهاجمع
هب ذا ما ذكر والأنثى ، وهلذماله، فالحنفیة قالوا أن یكون فقیرا فلا فرق بین اكسب فنفقته من 

ا كان غنیا فنفقته من ماله حسبهم هو ذإأماكرا أو أنثى فقیرا ذإلیه الشافعیة بقول أن یكون الولد 
.3من یملك بحد كفایته ، ویكون فقیرا غیر موسر حسب الحنابلة

العجز عن الكسب سببه الصغر ، 7، الحنابلة6و الحنفیة5، الشافعیة4جعل كل من المالكیةو 
ي لم یبلغ حد الكسب وكان غلاما فیكون ذالنسبة للصغر فالولد البأو الأنوثة أو طلب العلم ، ف

یسلمها إلى امرأة تعلمها حرفة تنتفع بها أنفله أنثىا كانت یدفعه لتعلم حرفة ، أما إدأنللأب 
العلم النافع یعتبر عاجزا عن الكسب حتى وإن كان قادرا على الكسب فنفقته مستقبلا ، وطالب

.8على أبیه

.484علي بن محمد بن حبیب المواردي ، المرجع السابق ، صأبو الحسن  1

.513-512ص .عبد الرحمن الجزیري ، المرجع السابق ، ص  2

.516-514ص .المرجع نفسه ، ص  3

.112، ص1987، دار الغرب الإسلامي ، بیروت،2، ط2أبو القاسم عبد االله بن الحسن ، التفریع ، ج  4

.478.محمد بن حبیب المواردي ، المرجع السابق ، ص أبو الحسن علي بن   5

.11عبد االله بن محمود بن مودود ، المرجع السابق ، ص   6

.131عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي ، المرجع السابق ، ص   7

8 ارب ، منشاة المعارف ، الإسكندریة احمد فراج حسین ، أحكام الأسرة في الإسلام ، الطلاق وحقوق الأولاد ونفقة الأق 8
220. .، ص1998،
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:ي یمنعه من العملذالمرض ال-2

ا كان به عاهة أو مرض یمنعه من ذكرا أو أنثى على أبیه إذإتفق جمهور الفقهاء أن نفقة الولد 
ا بلغ مجنونا أو به ذ، إ4، الحنفیة3والحنابلة2، الشافعیة1كتساب ، فقال كل من المالكیةالإ

.عاهة تمنعه من الإكتساب فنفقته تستمر على والده

:إتحاد الدین-3

إلى أن إتحاد الدین لیس شرطا لینفق الأب على أولاده 6والشافعیة5المالكیةوقد جاء كل من 
أولاده ، حیث ینفق المسلم على الكافر والكافر على المسلم ، وقال الحنفیة لا تجب النفقة مع 

:، أما الحنابلة فلهم روایتان7الدین لبطلان أهلیة الإرثاختلاف

.8لدینتجب مع إختلاف ا:  تجب النفقة مع إتحاد الدین ، الثانیة : الأولى

:یكون كل من الأب والوالد حرینأن-4

لك وجبت نفقته ذا كان كذأن یكون الولد حرا غیر مملوك لغیره ، فإبحیث جاء الفقه على وجوب
.هب إلیه كل من الشافعیة ، الحنفیة والمالكیةذا ما ذعلى مالكه ه

.513ص.عبد الرحمن الجزیري ، المرجع السابق ، ص  1

، دار 10أبو القاسم عبد الكریم بن محمد الرافعي القزویني الشافعي ، العزیز شرح الوجیز المعروف بالشرح الكبیر ، ج 2
.68، ص 1997الكتب العلمیة ، بیروت،

، هجر 24علاء الدین أبي الحسن على بن سلیمان بن احمد المرداوي ، الانصاف في معرفة الراجح من الخلاف ، ج 3
. 392، ص1996للطباعة والنشر والتوزیع ، بیروت،

دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع ، 2، ط5أبو محمد محمود بن احمد العینني ، البنایة في شرح الهدایة ، ج 4
.534.، ص1990یروت،ب

.256، ص 1994، دار الكتب العلمیة ، بیروت،2مالك بن انس الأصبحي ، المدونة الكبرى ، ج  5

.66أبو القاسم عبد الكریم بن محمد الرافعي القزویني الشافعي ، المرجع السابق ، ص   6

ي في الفقه الحنفي ، دار الكتب العلمیة ، أبو الحسن احمد بن محمد بن جعفر القدوري الحنفي ، مختصر القدور  7
.66.، ص 1997بیروت،

، دار الكتب المملكة 3، ط11أبو محمد عبد االله بن احمد بن محمد بن قدامة المقدسي الدمشقي الحنبلي ، المغني ، ج 8
.376- 375ص.،ص1997العربیة السعودیة ، 



الفصل الأول                                                           الإطار المرجعي لنفقة الأولاد

27

ا كان الأب أو الولد رقیقا ذبخلاف الحنابلة فلقد إشتراطوا أن یكون كل من الأب والولد حرین، فإ
.1الأخرفلا تجب لأحدهما نفقة على 

:یكون الأب موسراأن-5

، أولادهحتى یستطیع الإنفاق على میسور الحالیكون أنالأب وجوبقد اكدعلىالفقه إن 
یكون للأب مال زائد حتى أن، فقال الحنابلة یجب 2غیرهي لا مال له لا تجب نفقة ذفالفقیر ال

المالكیة فاشترطوا أن یكون موسرا وقادرا على الكسب أما، 3نفسه وعائلته یقدر أن ینفق على 
بالاقتراضفي الإنفاق على أولاده فألزموه الأب، لم یشترطوا یسار 6والحنفیة5، أما الشافعیة 4

.لینفق علیهمبالاقتراض

موقف التشریعات : ثانیا 

نفس أنها أوردتتشریعات الأحوال الشخصیة العربیة المقارنة نجد و یتضح بعد دراسة بعض
ا لم یكن له مال ذنفقة الولد من ماله أما إأنالشروط التي أوردها فقهاء الإسلام ، فالأصل 

.وجبت نفقته على والده

:موقف قانون الأسرة الجزائري-1

ولا یبلغ سن الرشد ، " لنفقة من أبیه أن الإستحقاق الذكر فرض قانون الاسرة الجزائري

.514-513ص.عبد الرحمن الجزیري ، المرجع السابق ، ص  1

احمد محمد الموني ، إسماعیل أمین نواهضة ، الأحوال الشخصیة ، فقه الطلاق والفسخ والتفریق ، دار المیسرة للنشر  2
.192، ص2009والتوزیع والطباعة ، الأردن،

.513عبد الرحمن الجزیري ، المرجع السابق ، ص  3

.754السابق ، صأبو البركات احمد بن محمد احمد الدردیري ، المرجع   4

.478.أبو الحسن علي بن محمد بن حبیب الماوردي ، المرجع السابق ، ص   5

.585.، ص 2000الهمام نظام ، الفتاوى الهندیة ، ج، دار الكتب العلمیة ، بیروت،  6
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من 75وفقا لنص المادة 1"40/2سنة وفقا 19الرشد وفقا للقانون الجزائري هو سن 
، تجب نفقة البنت على أبیها وفقا للتشریع 2"....فبالنسبة للدكور إلى سن الرشد ...."ج.أ.ق

."البناء" أيالجزائري من ولادتها إلى غایة زواجها 

3"...والإناث إلى الدخول"......ج .أ.من ق75ا ما جاء في نص المادة ذوه

الأنثى لنفقتها بعدم إستحقاقالجزائري ، جعل المشرعمن نص المادة أن وبذلك نستخلص
.4زوجهاىا تزوجت إنتقلت نفقتها إلذزواجها أما إ

:بالمقارنة مع قانون الأسرة الجزائريالشخصیة العربیةالأحوالموقف بعض تشریعات -2

ا وفقا ذهأمثالهي یكتسب فیه ذلا یصل الفتي الحد الأناوجبالإماراتي المشرعحیث أن
5"....ي یكتسب فیه أمثالهذالحد الىویصل الفتي إل، .... إ.ش.ا.من ق78لنص المادة 

سنة حتى توجب 25كر سن ذكل من التشریعان المغربي والتونسي أن لا یبلغ الحیث اوجب
تستمر نفقة الأب على أولاده إلى حین "198ا ما جاء في نص المادة ذنفقته على والده وه

" 48وهو ما جاء في الفصل 6"بلوغهم سن الرشد ، او إتمام الخامسة والعشرون سنة 
لا أنبعده إلى نهایة مراحل تعلمهم على أویستمر الإنفاق على الأبناء حتى بلوغ سن الرشد 

.7...."من عمرهمیتجاوزوا الخامسة والعشرین

صادر 78ج عدد.ج.ر.، یتضمن القانون المدني  الجزائري ، ج1975سبتمبر26، مؤرخ في 75/58أمر رقم 1
.، معدل ومتمم1975سبتمبر30بتاریخ
قانون الأسرة الجزائري ، المرجع السابق   2

 قاون الأسرة الجزائري ، المرجع السابق 3

عبد القادر الداودي ، أحكام الأسرة بین الفقه الإسلامي وقانون الأسرة الجزائري ، دار البصائر للنشر والتوزیع ، الجزائر  4
211.،ص 2010،

قانون الأحوال الشخصیة الإماراتي ، المرجع السابق    5

.مدونة الأسرة المغربیة ، المرجع السابق  6

.مجلة الأحوال الشخصیة التونسیة ، المرجع السابق  7
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على زوجهاوفي كل الأحوال لا تسقط نفقة البنت إلا بتوفرها على الكسب أو بوجوب نفقتها 
ا لم یتوفر لها الكسب ، أو ذوتبقى البنت مستحقة للنفقة إ46"وهو مضمون نص الفصل  

.1"نفقتها على زوجهالو تجب 

الشخصیة العربیة على نهج الفقه الإسلامي في وضع جملة من الأحوالبعض تشریعات وأیدت 
:كور والإناث لتوجب نفقتهم على والدهم وهي كالتاليذالشروط یشترط فیها كل من ال

:یكون الوالد لا مال لهأن-1

:موقف قانون الأسرة الجزائري)أ

نفهم 2...."تجب نفقة الولد على الأب ما لم یكن له مال " ج .أ.من ق75المادة حیث نصت
لتجنب لا یكون له مال أنكرا كان أو أنثى ذالتشریع إشترط على الولد أنمن نص المادة 

.ا كان له مال فنفقته من مالهذنفقته على والده أما إتجب

:الشخصیة العربیةالأحوالموقف بعض تشریعات )ب

نفقة كل إنسان في ماله إلا ما استثنى بمقتضى " م .أ.من م187جاء في نص المادة وقد 
نفقة الولد "إ.ش.أ. من ق78وهو ما جاء به المقنن الإماراتي في نص المادة3"القانون

، نفهم من نص المادتین أن كلا من المشرعان المغربي 4"على أبیهي لا مال له ذالصغیر ال
.ا كان لهم مالذوالتونسي جعلا نفقة الأولاد من مالهم إ

.مجلة الأحوال الشخصیة التونسیة ، المرجع السابق   1

.قانون الأسرة الجزائري ، المرجع السابق   2

.سرة المغربیة ، المرجع السابقمدونة الأ   3

قانون الأحوال الشخصیة الإماراتي ، المرجع السابق  4
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:  یكون الولد عاجزا عن الكسبأن 2

:موقف قانون الأسرة الجزائري)أ

بآفةعاجزا ا كان الولد ذوتستمر في حالة في حالة ما إ…"ج . أ. من ق75نصت المادة
یكون الولد طالب النفقة أن، نستنتج أن التشریع إشترط 1"عقلیة أو بدنیة أو مزاولا للدراسة

ي یحول دون القدرة على العمل ، ذا الأخیر قد یكون بالمرض الذعاجزا عن الكسب ، وه
لم یبلغ الذيومزاولته للدراسة بالرغم من قدرته على الكسب ویمكن أن یكون بالصغر وهو الولد 

.2لكسبحد ا

:العربیةالشخصیةموقف بعض تشریعات الأحوال )ب

ویستمر إنفاق الأب على أولاده المصابین بإعاقة " م .أ.ممن198المادةو قد نصت
كما یستمر " ت .ش.أ.، وهو ما نصت علیه من الفصل  من م 3"والعاجزین عن الكسب

.4"عن سنهمالإنفاق على الأبناء المعوقین العاجزین عن الكسب بقطع النظر

78/2أما"أن یكون طالب علم یواصل دراسته بنجاح " إ .ش.أ.من ق78/1تنص الماد
.5"نفقة  الولد الكبیر العاجز عن الكسب لعاهة أو غیرها على أبیه

المواد أن كلا من التشریعیین المغربي والتونسي حذیا حذو المشرع و یتضح من خلال نص
، والعجز عن الكسب یمكن فلیستحق الولد لنفقته یجب أن یكون عاجزا عن الكسب الإماراتي،

.أن یكون سببه العاهة أو المرض وقد یكون بسبب مزاولة الدراسة

.قانون الأسرة الجزائري ، المرجع السابق   1

المصري مبروك ، الطلاق وأثاره في قانون الأسرة الجزائري ، دراسة فقهیة مقارنة ، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع ،  2
.496، ص2010الجزائر،

.مدونة الأسرة المغربیة ، المرجع السابق  3

.مجلة الأحوال الشخصیة التونسیة ، المرجع السابق  4

.قانون الأحوال الشخصیة الإماراتي ، المرجع السابق  5
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:یكون الأب میسراأن-3

ت شروط إستحقاق نفقة الأولاد ، نجد أن كل من التشریع ضملمواد التي نعد دراستنا لبو 
یسار الأب حتى تجب علیه نفقة وجوباإستحقاق نفقة الأولادطر تشتوصنصالجزائري والمقارن

في حالة عجز الأب تجب " ج .أ.من ق76أولاده، حیث خص المشرع الجزائري  نص المادة 
.1"نفقة الولد على الأم 

ا ذتجب نفقة الولد على أمه الموسرة ، إ" إ .ش.أ.من ق80المادةو وفق ما جاء في نص 
من 47هب إلیه كل من المشرع التونسي في الفصلذ، وهو ما 2"أو لا مال لهفقد الأب

.3م.أ.من م199ت ، والمغربي في المادة.ش.أ.م

تقدیر نفقة الأولاد وسقوطها: الفرع الثاني

العلاج والسكن وكل ما یعتبر كل من الطعام ، الكسوة ،عناصر مادیةنفقة الأولاد وتشمل
ضروریا وفقا للعرف والعادة ، والتي یتوجب على الأب توفیرها ، فمسألة تقدیر النفقة تعرف 

بالإنفاق على الأولاد من طرف والدهم یخضع الإلزامصعوبة عند القضاء والفقه ، كما أن 
ا توفرت تسقط ذحالات إه النفقة لیست مؤیدة وإنما توجد ذللشروط التي سبق عرضها ، إلا أن ه

).ثانیا (سقوط نفقتهم )أولا(ا الفرع فندرس تقدیر نفقة الأولاد ذالنفقة، وهدا ما سنتناوله في ه

تقدیر نفقة الأولاد: أولا

:موقف الفقه الإسلامي 1

نفقة الأولاد على حسب الكفایة من الخبز، الشراب والكسوة لإن الفقه الإسلامي أعطى
الأب یسرا لك أنها لا توجب إلا للحاجة فتكون في حدود طاقة ذوالسكنى والرضاع،وسبب 

.قانون الأسرة الجزائري ، المرجع السابق   1

.قانون الأحوال الشخصیة الإماراتي ، المرجع السابق  2

.مدونة الأسرة المغربیة ، المرجع السابق 3



الفصل الأول                                                           الإطار المرجعي لنفقة الأولاد

32

لینفق دو سعة من سعته :" ، لقوله تعالى 1لحالة الأب والولدوعسرا وإلا حسب تقدیر القاضي 
لا یكلف االله نفسا إلا ما أتاها سیجعل االله بعد عسر ومن قدر علیه رزقه فلینفق مما أتاه االله 

هب الحنابلة والمالكیة إلى القول أنه تقدر حسب حالة الزوجین إما یسرا إما عسرا، ذف،2"یسرا
.3وعسراهب الحنفیة والشافعیة للقول على أنها تقدر بحسب حال الزوج یسیرا ذغیر أنه 

حیث یوجب له كل ما یدفع عنه الهلاك وبما یحتاجه الأولاد لقول الرسول علیه الصلاة والسلام 
فقدر نفقة ولدها بالكفایة ، حیث قدرها عرفا 4"خدي ما یكفیك وولدك بالمعروف:" لهند عتبة

لك فقد ذ، ول6لك من تمام كفایتهذ، كان 5ا احتاج إلى خادم وجب على الأب توفیرهذفمثلا إ
:أوجب الفقهاء عند نفقة الأولاد مراعاة ما یلي

.حالة الزوج المالیة یسرا وعسرا-أ

.حالة الزوج من جهة قدرته على الدفع- ب 

.7وانخفاضاارتفاعاحالة الأسعار -ج

ا ذحال الأب عند تقدیر النفقة كان للزوجة أن تطلب زیادة نفقة أولادها أما إوإذا تحسنت
.8یطالب بالتخفیضأنكان للأب الأسوأتغیرت إلى 

رمضان علي الشرنباصي ، جابر عبد الهادي سالم الشافعي ، أحكام الأسرة الخاصة بالزواج والفرقة حقوق الأولاد في الفقه  1
، 2007یروت،الإسلامي والقانون والقضاء ، دراسة قوانین الأحوال الشخصیة في مصر ولبنان ، منشورات الحلبي الحقوقیة ، ب

.614ص 
.7سورة الطلاق ، الآیة  2

.279مصر ، ص1991، دار الوفاء ،11أبو بكر احمد بن الحسین البیهقي ، معرفة السنن وأثاره ، المجلد  3

.1367أبو عبد االله محمد بن إسماعیل البخاري ، المرجع السابق ، ص   4

ن، .ب.، غراس للنشر والتوزیع ، د دراسة فقهیة مقارنة احمد عبد العزیز القطان ، عمل الزوجة وأثره في نفقتها الشرعیة  5
.73ص 2009

.196احمد محمد الموني ، إسماعیل أمین نواهضة ، المرجع السابق ، ص  6

.207السابق ، صرمضان علي الشرنباصي ، جابر عبد الهادي سالم الشافعي ، المرجع  7

.494عبد الرحمن الجزیري ، المرجع السابق ، ص  8
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موقف التشریعات  2

قانون الأسرة الجزائري وبعض تشریعات الأحوال الشخصیة دراسةبعد أن ما استقر علیه العرف 
وهي الطریقة الشائعة ویتم العربیة المقارنة لا نجد أي نص تناول طرق تقدیر نفقة الأولاد ، 

م بدون سبب مشروع لهم أن رفض الأب الإنفاق على أولادها ذتطبیقها أثناء قیام الزوجیة ، أما إ
القصر سواء كان یتقدموا إلى المحكمة للمطالبة بها وذلك بموجب عریضة ،وتمثل الأم أولادها

.1أین تمثل الأم أولادها المحضونینانحلالهالك أثناء قیام الزوجیة أو بعد ذ

:موقف قانون الأسرة الجزائري )أ

یراعى القاضي في تقدیر النفقة حالة " ج على .أ.من ق79مادة الالمشرع ضمننص
.2"الطرفین والظروف المعاش ولا یراجع تقدیره قبل سنة من الحكم

لك حسب حال ذنص المادة أن تقدیر النفقة یخضع للسلطة التقدیریة للقاضي و نستخلص من
الفقه الإسلامي في الطرفین والظروف المعاش، وما نلاحظه أن المشرع لم یخرج عن نطاق 

.3مراعاة حالة الطرفین في تقدیر النفقة

المشرع الجزائري القاضي بمراعاة حالة الطرفین عند الحكم بمبلغ النفقة ، أي حالة اوجب
.4ا ظروف المعاش بمعنى حالة الأسعار السائدة في تلك المنطقةذالمنفق والمنفق علیه وك

سلامي دلیلة ، حمایة الطفل في قانون الأسرة الجزائري ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون ، بن عكنون ، الجزائر   1
.8،ص 2007-2008، 

.قانون الأسرة الجزائري ، المرجع السابق   2

میزابي عائشة  ،السلطة التقدیریة في تقدیر مبلغ نفقة الزوجة والأولاد ، مذكرة الماستر ، شعبة الحقوق ، كلیة الحقوق  3
.30ص 2013-2012والعلوم السیاسیة ، جامعة البلیدة ،

، ص 1996، الجزائر،، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع3عبد العزیز سعد ، الزواج والطلاق في قانون الأسرة ، ط 2
227.
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1ج.أ.من ق80ا ما نصت علیه المادةذرفع الدعوى هبالنفقة من یوم لقاضيلویعود الحكم

بناءا على بینة لمدة لا باستحقاقهاتستحق النفقة من تاریخ رفع الدعوى وللقاضي أن یحكم 
.2تتجاوز سنة قبل رفع الدعوى

:موقف بعض تشریعات الأحوال الشخصیة العربیة)ب

النفقة للسلطة التقدیریة للقاضي و المشرع الجزائري في إخضاع تقدیرذحدا المشرع التونسي ح
" ت .ش.أ.من م52لك في الفصلذلك حسب حال الطرفین والظروف المعاش حیث أورد ذو 

فألزم القاضي أن یحكم بالنفقة ،3"تقدر وسع المنفق وحال المنفق علیه وحال الوقت والأسعار
إكتفى فقط بمراعاة حالة ولقدحسب وسع الأب و حالة الولد والحالة السائدة في المنطقة ، 

.كر إستحقاق النفقةذالطرفین وظروف المعاش دون 

لك من خلال مادتین ، فجاء في ذأما المشرع الإماراتي فقد فصل فیما یخص تقدیر النفقة و 
یراعي في تقدیر النفقة سعة المنفق وحال المنفق علیه والوضع " 63/3نص المادة 

، نلاحظ أن المشرع لم یضع مقدارا 4"تقل عن حد الكفایة الإقتصادي زمانا ومكانا على أن لا
.الاقتصاديمحددا للنفقة ، وإنما إكتفى بمراعاة حالة المنفق والمنفق علیه والوضع 

المقنن الإماراتي شهادة استكشاف ، ویقصد بها الإخبار بالواقعة ویكون ممن یستوجب أوجب
اتها فلا یلزم الشاهد بها ذولا تعتبر شهادة به الأخیرة لتقدیر القاضي ،ذالثقة حیث تخضع ه

یمینا إنما تستعمل في الإطمئنان فقط، فیمكن للقاضي الأخد بها أو یتركها وتشمل هده الشهادة 
تكفي شهادة "إ،.ش.أ. من ق63/3ا وفقا ذالنفقة بما فیها أجرة الحضانة وهأنواعكل 

.قانون الأسرة الجزائري ، المرجع السابق   1

.82، ص2005لحسین بن شیخ اث ملویا ، قانون الأسرة نصا وتطبیقا ، دراسة تفسیریة ، دار الهدى ، عین ملیلة ،  2
.مجلة الأحوال الشخصیة التونسیة ، المرجع السابق   3

.ماراتي ، المرجع السابق قانون الأحوال الشخصیة الإ  4
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ها وأجرة الحضانة والمسكن والشروط التي في القضاء بالنفقات بأنواع)المعاینة (الإستكشاف
.1"یتوقف علیها

یجوز "64ا وفقا للمادةذلقد وضع المشرع الإماراتي حالات استثنائیة لزیادة النفقة أو إنقاصها وه
ا ذلك قبل مضي سنة على الحكم بها وهذ، ویكون 2"زیادة النفقة وإنقاصها تبعا لتغیر الأحوال

لا تسمع دعوى الزیادة أو النقصان قبل مضي سنة على فرض النفقة إلا في " 64/2وفقا
". الإستثنائیةالأحوال 

وفي كل الأحوال تخضع لتقدیر القاضي وفرض الزیادة أو النقصان یكون من تاریخ المطالبة 
تحسب زیادة النفقة أو نقصها من تاریخ المطالبة " إ .ش.أ.من  ق64/3القضائیة ، وفقا 

.3"القضائیة

خالف المشرع المغربي كل من المشرع الجزائري ، الإماراتي والتونسي في المعاییر التي یراعیها 
م التي تخص مشتملات النفقة .أ.م189القاضي لتقدیر النفقة ، حیث أدرجها في المادة

، التوسط ودخل الملزم بالنفقة ،لك ذیراعي في تقدیر كل "التي نصت 189/2وخصص لها 
ي تفرض فیه ذوحال مستحقیها ، ومستوى الأسعار والأعراف والعادات السائدة في الوسط ال

.4"النفقة 

رتب المشرع المغربي معاییر تقدیر النفقة ، فبدأ بالتوسط وألزم على القاضي أن یراعیه فیقصد 
فرض على كاهل المنفقأنلك ذبه أن القاضي هو كفیل بتحدید ما قدرت به النفقة 

مبالغ باهضة لا یستطیع توفیرها في حین قد تكون له التزامات أخرى فیستوجب على

.مدونة الأسرة المغربیة ، المرجع السابق   1

.المرجع نفسه   2

2010احمد نصر الجندي ، الأحوال الشخصیة في قانون الإمارات العربیة المتحدة ، دار شتات للنشر والبرمجیات ، مصر 3
.197-196. ص .، ص
.ق مدونة الأسرة المغربیة ، المرجع الساب  4
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.1ن الضرر یزالاالقاضي أن یطبق قاعدة لا ضرر ولا ضرار  و 

لك التقدیر على أساس المداخل التي تحصل ذأما المعیار الثاني هو دخل الملزم أي أن یكون 
أرباحا وكل ما یدخل له الرزق ، كما أن المحكمة آولك أجرا ذعلیها المكلف بالنفقة  سواء كان

من حالته المادیة ویراعي الوضعیة المعیشیة والتعلیمیة للأولاد التي كان علیها للتأكدتعین خبیرا 
بالمذهبالمشرع المغربي أخدا ما یعرف بحال مستحقیها ولقد ذكل من المطلقة والزوجة وه

.2حالة الزوجأخدیتعین المالكي في تقدیر نفقة الأولاد والتي 

وهو مراعاة الزیادة والنقص في الأسعارقید المشرع القاضي عند تقدیره للنفقة معیار حال 
أنلك ذي عبرت عنه المدونة بالأعراف والعادات ذالأسعار حسب معیار الوسط المكاني ، وال

.یعیش في الدار البیضاءالذيي یعیش في مدینة فاس لیس نفسه ذتختلف، فمثلا الالأماكن

ا وفقا ذتعتمد على تصریحات الطرفین والحجج المقدمة مع الاستعانة بالخبرة وهكمةإن المح
تعتمد المحكمة في تقدیر النفقة على تصریحات الطرفین " التي جاء فیها 190للمادة 

نه لیس أتستعین بخبراء أن، ویقصد بعبارة 3"وحججها ، ولها أن تستعین بخبراء في دلك
.تلقائیا في ظروف القضیةآوإلزاما فقد یكون بطلب احد الطرفین أو كلاهما 

، وفقا للفقرة الثانیة التي نصت على 4ولقد أقر وقت للفصل في قضایا النفقة هو مدة شهر واحد
.5"یتعین البت في القضایا المتعلقة بالنفقة في أجال أقصاه شهر واحد"

نبیلة بوشفرة ، الحقوق المالیة للمرأة والطفل بعد الطلاق ، بحث لنیل دبلوم الدراسات العلیا المعمقة في القانون الخاص ،  1
.23، ص2006جامعة   سیدي محمد بن عبد االله ، كلیة العلوم القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة ، فاس،

نبیلة بوشفرة  : ، نقلا عن 287.،ص 2004حكام الزواج ، مطبعة النجاح الجدیدة ، محمد الأزهر ، شرح مدونة الأسرة أ 2
.24.المرجع السابق ، ص 

.مدونة الأسرة المغربیة ، المرجع السابق   3

.25-24.ص .نبیلة بوشفرة ، المرجع السابق، ص  4

.مدونة الأسرة المغربیة ، المرجع السابق   5
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الأولادسقوط نفقة : ثانیا 

:موقف الفقه الإسلامي-1

ا إستغنى عنها بالكسب ذا إذا بلغ سلیما صحیحا وكذكر تسقط إذهب المالكیة للقول أن نفقة الذ
.2، وتسقط نفقة الغلام عند الشافعیة بإحتلامه1

بقدرتهم على الكسب غیر أنهم لم الذكور، سقوط نفقة 4و الحنابلة3في حین جعل الحنفیة
.علیها لیكون قادرا على الكسبیحددوا السن التي یتم الإعتماد

، أما الحنفیة فتسقط بإكتسابها أو 5بالنسبة للنفقة الأنثى فتسقط عند الشافعیة بالمحیضأما
كانت اذا طلقت عادت نفقتها على أبیها ویلتزم الأب بالإنفاق علیها أیضا إذبزواجها ، أما إ

.6زوجیتها قائمة وسقط وجوب نفقتها على زوجها بنشورها مثلا

ا طلقت وعادت ذ، أما إ"أي البناء"هب المالكیة للقول أن نفقتها تسقط على والدها بزواجها  ذو 
.7إلى أبیها بالغة صحیحة البدن فهو غیر ملزم بالنفقة علیها

یوفر ضمانة وحمایة أكثر بالنسبة للمرأة ونحن نرى أن رأي الحنفیة هو الأولى بالترجیح ، لأنه
.المطلقة 

.639.، ص 1998، دار الكتب العلمیة ، بیروت ،1أبو عبد االله مالك بن انس ، المعونة على مذهب أهل المدینة ، ج 5
484.أبو الحسن على بن محمد بن حبیب الماوردي ، المرجع السابق ، ص   2

، دار القلم للنشر 3نیفة ، طعبد الوهاب خلاف ، أحكام الأحوال الشخصیة في الشریعة الإسلامیة على موقف أبي ح 3
.203.ص 1990ن ،.ب.والتوزیع ، د

.512.عبد الرحمن الجزیري ، المرجع السابق ، ص   4

484.أبو الحسن على بن محمد بن حبیب الماوردي ، المرجع السابق ، ص   5

.204.عبد الوهاب خلاف ، المرجع السابق ، ص   6

.639.المرجع السابق، ص أبو عبد االله مالك بن انس ،  7
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:موقف التشریعات -2

:موقف قانون الأسرة الجزائري)أ

سنة أو بقدرته على الكسب 19ببلوغه سن الرشد وهو في التشریع الجزائري الذكرتسقط نفقة 
إلى سن الرشد للذكورفبالنسبة ....."ج التي نصت .أ.من ق75وفقا لنص المادة 

بزواجها أو بقدرتها على نفقة الأنثى فتسقط أما، 1"عنها بالكسبستغناءلإباوتسقط .....
.والإناث إلى الدخول.......ج ، .أ.من ق75ج في نص .أ.ا ما جاء به قذالكسب وه

:موقف بعض تشریعات الأحوال الشخصیة العربیة )ب

ن یكون أیكتسب فیه أمثاله و الذيأن یصل الفتي الحد الذكرجعل المشرع الإماراتي سقوط نفقة 
ویصل الفتى إلى الحد ...."إ.ش.أ.من ق78ا ما نصت علیه المادة ذغیر مزاول للدراسة وه

.2"......دراسته بنجاح، مالم یكن طالب علم یواصل یكتسب فیه أمثالهالذي

ا ما جاء في ذسنة من عمره وه25في القانون التونسي والمغربي ببلوغ الفتى الذكورتسقط نفقة 
تستمر نفقة الأب على أولاده إلى حین بلوغهم سن الرشد أو " م .أ.من م198نص المادة 

یستمر "ت.ش.أ.من م46، وهو مضمون الفصل 3"إتمام الخامسة والعشرین من عمرهم 
4."...رشدالإنفاق على الأبناء حتى بلوغ سن ال

جاء المشرعان المغربي والتونسي بما جاء به المشرع الجزائري في جعل سبب سقوط نفقة 
الأنثى على أبیها بقدرتها على الكسب أو بزواجها فتنتقل بعدها إلى زوجها ، حیث نصت المادة 

.قانون الأسرة الجزائري ، المرجع السابق   1

.قانون الأحوال الشخصیة الإماراتي ، المرجع نفسه   2

.مدونة الأسرة المغربیة ، المرجع السابق   3

.مجلة الأحوال الشخصیة التونسیة ، المرجع السابق   4
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لا تسقط نفقة البنت إلا بتوفرها على الكسب أو بزواجها أو وفي كل الأحوال"م .أ.من م198
.1"بوجوب نفقتها على أبیها

ا لم یتوفر لها ذوتبقى البنت مستحقة للنفقة إ2"ت .ش.أ.من م46وهو ما تضمنه الفصل 
من78ا ما جاء في المادة ذ، وه3"الكسب ،أو لم تجب نفقتها على زوجها

في حالة وتعود نفقة البنت إلى أبیها في حالة طلاقها أو " والإناث إلى الدخول ......"إ.س.أ.ق
ا طلقت أو مات عنها ذتعود نفقة الأنثى على أبیها إ" إ.ش.أ.من ق87/3وفاة زوجها 

.4"زوجها

لة أي عالج مسذالمشرع الوحید الالإماراتيمن بین التشریعات التي تناولناها ، یعتبر المشرع 
.المتوفي عنها زوجها آوبعد طلاقها الأنثىرجوع نفقة 

.مدونة الأسرة المغربیة ، المرجع السابق   1

.مجلة الأحوال الشخصیة التونسیة ، المرجع السابق   2

.المرجع نفسه   3

.قانون الأحوال الشخصیة الإماراتي ، المرجع نفسه   4
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تحصیل نفقة الأولاد: الفصل الثاني

حیث مجال تحصیل نفقة الأولاد عنایة خاصة فيالفقه الإسلاميأعطى المشرع الجزائري و
طة ـالرعایة المادیة والتي نعني بها النفقة بل یمتد إلى أمور كثیرة سواء حال قیام الرابأنها تتعدى

أن نفقة الولد من ماله إذا كان له مال وإلا فإن واجب لقاعدةالزوجیة أو بعد إنحلالها ، فا
تقل إلى الأقارب في حالة ـجز الأب وتنـالإنفاق علیهم یتعلق بذمة والدهم أو أمهم في حالة ع

.عاتق الإنفاق یقع على على دولة الأولادعدم قدرة الأب و الأم وإلا فإن 

م الدائنون ـمعرفة من هیتوجب في هذه الحالةالأصولنفقة الفروع على إلا انه في حالة
بالنفقة والمدینون بها كما قد یمتنع المكلف بالنفقة عن تسدیدها عمدا ، ولقد أقر الفقه والقانون 
جزاء على ذلك وهذا ما سنستعرضه في هذا الفصل وذلك على وجه المقارنة بین الفقه 

، حیث ندرس أصناف الأولاد المستفیدین الإسلامي وبعض تشریعات الأحوال الشخصیة العربیة 
المبحث (والأشخاص المكلفون بنفقتهم والامتناع عن أدائها)  المبحث الأول(من النفقة 

).الثاني
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أصناف الأولاد المستفیدین من النفقة: المبحث الأول

، فبالنسبة للذكور إلى جاء المشرع الجزائري و الفقه الإسلامي بإلزامیة نفقة الأولاد على الوالدین
كان الولد عاجزا ما إذا حالة الإنفاقتتواصلسن الرشد وبالنسبة للإناث إلى الدخول بهن، و 

سنتطرق على وجه المقارنة بین الفقه ولذلك، دراستهلآفة عقلیة أو جسدیة ،أو یزاول 
)  المطلب الأول(سنتحدث عن نفقة الأولاد في ظل قیام الرابطة الزوجیة والإسلامي والقانون

).المطلب الثاني ( نفقة الأولاد بدون الزوجیة 

نفقة الأولاد في ظل قیام الرابطة الزوجیة: المطلب الأول

الزوجیة فمن الطبیعي أن ینفق الأب علیهم وذلك بموجب قیام الرابطةالأولاد في حالة نفقةإن
العمل و كسب عاجزین عن الأولاد نصوص شرعیة وتشریعیة وبموجب قرارات قضائیة ، لكون 

في هذا الفرع حیث نحاول درسه، وقد یكون سبب ذلك المرض أو الأنوثة وهذا ما سنالمال
على الأولادنفاقمن واجب الإلفقه الإسلامياوتبیان موقف الفقهاء

) .الفرع الثاني( موقف التشریعات   ) الفرع الأول(

موقف الفقه الإسلامي: الفرع الأول

في إصلاح ولده الصغیر من رضاع ونفقة الرعایة الكاملةعلى الأب اوجب الفقه الإسلامي 
، فإذا إمتنع 1وكسوة وخدمة، فینفق على ولده حتى یبلغ الذكر الحلم وحتى تبلغ البنت المحیض

الاستقراض من ماله أو الأب عن الإنفاق على ولده الصغیر أو كان غائبا أمر القاضي بالأخذ 

، 1997أبي إبراهیم إسماعیل ابن یحي المصري المزني ، مختصر المزني في فروع الشافعیة ، دار الكتب العلمیة ، بیروت1
.308.ص 
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قالوا من كان له أب لم تجب 4والمالكیة3، الحنابلة2، أما الحنفیة1علیه والإنفاق على الصغیر
.ولده الصغیرلأجرة الرضاعبنفقته على غیره ، فألزموا الأب

الحنفیة إلى القول حیت اتجهإستحقاق المرضعة لأجرة الرضاع ، فيالفقهاء اختلفانه غیر 
أن الأم لا تستحق أجرة الرضاع إذا كانت في عصمة أب الولد ، وحتى في عدة الطلاق 
الرجعي لأن الزوجیة لا زالت قائمة فحسبهم هي واجبة علیها دیانة ، فإذا لم ترضعه تكون آثمة 

ن قال المالكیة أن الأم تجبر على إرضاع ولدها ولا تستحق الأجرة ، أما إذا ، في حی5أمام االله
7، أما الشافعیة6كانت ذات شأن أي من أشرف الناس أو كانت مریضة إستحقت الأجرة

ذهبوا للقول أن الأم تستحق أجرة إذا أرضعت ولدها وهي في عدة الطلاق الرجعي 8والحنابلة
، فأوجب االله تعالى 9"والوالدات یرضعن أولادهن حولین كاملین :" ولقد إستدلوا بقول االله تعالى 

.10على الأم إرضاع ولدها ولم یفرق إذا كانت أما أو غیرها ، مطلقة ، معتدة أو بائنة

أبو القاسم عبد الكریم بن محمد الرافعي القزویني الشافعي ، العزیز شرح الوجیز المعروف بالشرح الكبیر ، المرجع السابق 1
.71.، ص 

.10.عبد االله بن محمود بن مودود ، المرجع السابق ، ص  2

، هجر للطباعة والنشر والتوزیع 5في ، جأبو محمد عبد االله بن احمد بن محمد بن قدامة المقدسي الدمشقي الحنبلي ، الكا3
.103. ، ص 1997ن ، .ب.والإعلان ، د

.639.أبو عبد االله مالك بن انس ، المرجع السابق ، ص  4

.10.عبد االله بن محمود بن مودود ، المرجع السابق ، ص  5

.754.أبو البركات احمد بن محمد احمد الدردیر ، المرجع السابق ، ص  6

.496.الحسن علي بن محمد بن حبیب الماوردي ، المرجع السابق ، ص أبو 7

137- 135ص . عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي ، المرجع السابق ، ص  8

. 233سورة البقرة ، الآیة  9

.528-527ص .عبد الرحمن الجزیري ، المرجع السابق ، ص  10
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1لة ، الشافعیة والحنفیة أوجبوا على الأب دفع أجرة المثل لأنها أحق بإرضاع ولدهاالحنابإلا أن

، لكن إذا لم یكن 2"وإن أرضعن لكم فأتوهن أجورهن:" ، ولقد إستدلوا بقول االله تعالى 1ولدها
.3للأم لبن أو إمتنعت عن الإرضاع فعلیه أن یستأجر مرضعة وهو قول الشافعیة

إذا كان الولد الكبیر عاجزا على لذلك بأنه الحنفیة فنظربار نفقة الأولاد الكأما بخصوص
، 4الكسب بسبب المرض كالعمى ونحوها أو بمعنى كمن به خرف ونحوه فینفق علیه والده

فیجبر الرجل على الإنفاق على أولاده الكبار المحتاجین الإناث منهم ولا یجبر بنفقة الذكور 
، الحنابلة 6، وإشترط المالكیة5الشلل وما شابه منهم إلا إذا كان بهم زمانة كالعمى و 

في وجوب نفقة الولد الكبیر نقصان الخلقة بزمانة أو بالجنون فلا نفقة لهم إلا إذا 8والشافعیة7
.9كانوا ذوي عاهة فإذا بلغ الولد مجنونا فالنفقة لازمة للأب

موقف التشریعات: الفرع الثاني

و على أولاده الذكور إلى سن الرشد والإناث إلى الزواج ، ونحاول شرح هذا ، الأبینفق
ذلك بتحلیل المواد التي تناولت نفقة الأولاد في بعض تشریعات الأحوال سنحاول شرح 

) أولا(الشخصیة العربیة من بینها قانون الأسرة الجزائري فنبین موقف قانون الأسرة الجزائري  
).ثانیا ( تشریعات الأحوال الشخصیة العربیة وبعدها موقف بعض ال

.528-527.ص .لسابق ، صعبد الرحمن الجزیري ، المرجع ا 1

.6الطلاق ، الآیة سورة 2

، دار الكتب العلمیة ، 11أبو المحاسن عبد الواحد بن إسماعیل الرویاني ، بحر المذهب في فروع المذهب الشافعي ، ج3
.507.، ص 2009بیروت 

.12-11.ص .عبد االله بن مودود ، المرجع السابق ، ص  4

.534.، المرجع السابق ، ص 5أبو محمد محمود بن احمد العینني ، ج 5

.639.أبو عبد االله مالك بن انس ، المرجع السابق ، ص  6

103.، المرجع السابق ، ص 5ي ، جأبو محمد عبد االله بن احمد بن محمد بن قدامة المقدسي الدمشقي الحنبلي ، الكاف10

.309.یحي بن إسماعیل المصري المزني ، المرجع السابق ، ص أبو إبراهیم إسماعیل ابن  8

.103.،المرجع السابق  ، ص 5أبو محمد عبد االله بن احمد بن محمد بن قدامة المقدسي الدمشقي الحنبلي ، ج 9
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موقف قانون الأسرة الجزائري: أولا 

، نستنتج أن الأولاد الذین یشملهم واجب الإنفاق هم 1ج.أ.من ق75بالرجوع إلى أحكام المادة 
، أي 2ج.م.من ق40/2سنة كاملة وفقا لنص المادة 19الذین  لم یبلغوا سن الرشد وهو 

ونقصها ماداموا عاجزین عن الكسب بسبب صغرهم ، وهم الذین لا یجیدون عدیمي الأهلیة
.الإنفاق على أنفسهم، والأنثى غیر المتزوجة

كما أن الذكر إذا بلغ وهو مصاب بآفة عقلیة أو بدنیة كالشلل مثلا أو إعترضت أهلیته 
أنثى إذا كان مزاولا كالجنون فیلزم الأب بالإنفاق علیه بالرغم من بلوغه ، والولد ذكرا كان أو 

.3للدراسة وحتى وإن كان بالغا إلتزم الأب بالإنفاق علیه

موقف بعض تشریعات الأحوال الشخصیة العربیة: ثانیا 

، 4"نفقة الولد الصغیر الذي لا مال له على أبیه" إ .ش.أ.من ق78جاء في نص المادة 
یرا وفقیرا لأنه إذا كان له مال فیشترط القانون الإماراتي لینفق على الولد یجب أن یكون صغ

.5ینفق من ماله أما إذا لم یكن له مال فینفقه على والده

إن الولد الذي یشمله واجب الإنفاق وفقا للتشریعان المغربي والتونسي هو الذكر الذي لم یبلغ 
" ت .ش.أ.من م46، والفصل 6م .أ.من م198عمره وهذا ما جاء في نص المادة 25سن 

.قانون الأسرة الجزائري ، المرجع السابق  1

.القانون المدني الجزائري ، المرجع السابق  2

ربیع زهیة ، النفقة بین الأقارب من خلال الشریعة والقانون ، مذكرة الحصول على شهادة الماجستیر في القانون ، كلیة 3
.14- 13.ص .، ص2008الحقوق ، جامعة الجزائر یوسف بن خدة ، الجزائر ن

.قانون الأحوال الشخصیة الإماراتي ، المرجع السابق  4

.220.احمد نصر الجندي ، المرجع السابق ، ص  5

.مدونة الأسرة المغربیة ، المرجع السابق  6
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الإنفاق على الأبناء حتى یبلغ سن الرشد أو بعد نهایة مراحل تعلمهم ، على أن لا یستمر 
.1...."یتجاوز الخامس والعشرین من عمرهم

جاء المشرعان المغربي والتونسي بما جاء به المشرعان الجزائري والإماراتي في إلزام الأب بنفقة 
أولاده الذكور البالغین  وغیر القادرین على الكسب بسبب مرض أو بسبب مزاولتهم للدراسة 

المشرع والأنثى غیر القادرة على الكسب وغیر المتزوجة أو التي لاتزال مزاولة للدراسة ، وتناوله 
وتبقى البنت مستحقة للنفقة إذا لو یتوفر لها الكسب " ت .ش.أ.من م46التونسي في الفصل 

، كما یستمر الإنفاق على الأبناء المعوقین والعاجزین عن "أو لم تجب نفقتها على زوجها
م .أ.من م198، وعالج المقنن المغربي هذه المسألة في المادة 2الكسب بقطع النظر عن سنهم 

تستمر نفقة الأب على الأولاد إلى حین بلوغ سن الرشد آو إتمام الخامس " لتي تنص ا
.3"والعشرین بالنسبة لما لم یتابع دراسته

نفقة الأولاد دون الزوجیة: المطلب الثاني

كما تتطلب أیضا الإنفاق علیهم تهم تتطلب مجهودا كبیرا في تربینفقة الأولاد المحضونینإن 
والمكفول فهو واجب على أبیهم أو على من تلزمه نفقتهم ونضیف على هؤلاء الولد المكفول 

كل من مجهول الأب والیتامى ویدخل في إطار نفقة المحضون كل من أجرة الحضانة هو
قسیمه إلى والرضاعة وكدا سكناه ، وسوف نحاول أن نوضحه في هذا الفرع، لذلك إرتأینا ت

الفرع ( نفقة الأولاد المكفولین ) الفرع الأول( قسمین حیث نتناول نفقة الأولاد المحضونین  
).  الثاني

.مجلة الأحوال الشخصیة التونسیة ، المرجع السابق  1

.مجلة الأحوال الشخصیة التونسیة ، المرجع السابق  2

.مدونة الأسرة المغربیة ، المرجع السابق  3
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نفقة الأولاد المحضونین: الفرع الأول

سنتحدث في هذا الفرع عن حق الولد الصغیر في أجرة الرضاعة وحق الأم المطلقة في أجرة 
بعدها موقف ) أولا( الحضانة وسنتبعه بالحدیث عن السكني وذلك بتبیان موقف الفقه الإسلامي 

).ثانیا( القانون 

موقف الفقه الإسلامي: أولا 

:أجرة الرضاع-1

ناس إلى ولدها وأن لبنها هو أفضل غداء له من غیرها ومن أن الأم هي أقرب المن المعقول
.1هنا نوهت النصوص التشریعیة بأمر الوالدات بإرضاع أولادهن

غیر أنه قد یحول الأمر دون أن تقوم بذلك لأسباب ، وستقتصر دراستنا  في هذا العنصر على 
.إستحقاق الأم أو غیرها لأجرة الرضاع بعد إنحلال الرابطة الزوجیة 

لیس على الأم إرضاع ولدها إذا بانت من زوجها وبالتالي لا تستحق الأجرة مادامت أجنبیة  أما 
2إذا قامت بالإرضاع یكون على أب الطفل دفع الأجرة وهو ما ذهب إلیه فقهاء الحنابلة

.5والمالكیة4، الشافعیة3الحنفیة

ن، ص .س.ران ، حقوق الأولاد في الشریعة الإسلامیة والقانون ، مؤسسة شباب الجامعة ، القاهرة ، دبدران أبو العینین بد1
.49.

. 436.بهاء الدین عبد الرحمن بن ابن هیم المقدسي ، المرجع السابق ، ص 2

.10.عبد االله مودود ، المرجع السابق ، ص  3

. ص1997ن ،,ب.، دار السلام للطباعة والنشر والتوزیع ، د6ب ، جرحمة بن محمد بن الغزالي ، الوسیط في المذه4
233.

.637.أبو عبد االله مالك بن انس ، المرجع السابق ، ص 5
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:أجرة الحضانة -2

الأم غالبا ما تكون هي القادرة على ذلك وقد تكون لغیر الأم فبحكم الفطرة التي فطرها االله على 
.1فهل تستحق الحاضنة أجرة الحضانة أما كانت أو غیرها ؟

إختلف فقهاء الإسلام في ثبوت أجرة الحضانة للأم أو من منحت لها حضانة الولد فتستحقها 
، وذهب الحنابلة 2لحنفیة إذا كانت مطلقة طلاقا بائنا وهي غیر أجرة الرضاع والنفقة وهو قول ا

للقول تستحقها ولو كانت أما قیاسا على إستحقاقها لأجرة الرضاع فالحاضنة كالمرضعة 
.4، وهو قول الشافعیة3والمرضعة لها أجرة الرضاع وتقدر الأجرة بحسب یسار المحضون

ن في حضانة ، مع العلم أنه إذا كان الإب5أما عند المالكیة فلیس للحاضنة أجرة على حضانتها
حضانة أمه فأنفقت علیه وتنوي بذلك الرجوع على الأب فلها ذلك في أظهر أقوال العلماء 

. 6فالأصل أن من أدى عن غیره واجبا رجع علیه ولو فعله بدون إذن

27عدد15، مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشریعة واللغة العربیة وآدابها ، ج"لمن الحضانة ؟ "وجنات عبد الرحیم میمني ، 1

.374.ه ،ص1424، 

، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزیع ، 10عبد الكریم زیدان ، المفصل في أحكام المرأة وبیت المسلم ، ج2
.57، ص1993بیروت،

498.، ص1983، دار عالم الكتب ، بیروت،5منصور بن یونس بن إدریس البهتي ، كشاف القناع على متن الإقناع ، ج

.3

مد الحسیني الحصني الدمشقي الشافعي ، كفایة الاخیار في حل غایة الاختیار ، دار الكتب تقي الدین أبي بكر بن مح4
.589.،ص2001العلمیة ، بیروت،

، دار الكتب 2احمد بن غنیم بن سالم بن مهنا النفراوي الازهري المالكي ، الفواكه الدواني على رسالة أبي زید القیرواني ، ج5
.108.، ص1997العلمیة ، بیروت،

، فتاوى الفقهاء ،    "حكم ما إذا كان الابن في حضانة الأم وأنفقت علیه وهي تنوي بذلك الرجوع على الأب"احمد بن تیمیة ، 6
.211.،ص36.1993، عددمجلة البحوث الفقهیة المعاصرة
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:السكن3-

قال الحنفیة أن الولد لا یحتاج إلى السكن إلا في حالة حضانته فالحاضنة لا تستحق المسكن 
،ووافقهم 1مسكن تحضن فیه الضغیر ، أما إذا لم یكن لها مسكن وجبت لها أجرتهإذا كان لها 

فقال المالكیة للحاضنة السكني بالاجتهاد فیوزعها الحاكم فیجعل نصف 3والحنابلة2المالكیة
، أما 4أجرة المسكن مثلا من مال المحضون أو من مال أبیه والنصف الأخر على الحاضنة

.5لمسكن للحاضنة حتى وإن لم یكن لها مسكن لممارسة الحضانةالشافعیة فلم یوجبوا ا

موقف التشریعات: ثانیا 

:أجرة الرضاع-1

:موقف قانون الأسرة الجزائري)أ

یلزم القانون الأب بنفقة أولاده المحضونون والتي تشمل كل من أجرة الحضانة والرضاع وكذا 
، فإذا كان 6غایة سقوط حضانتهمالسكن ، ویبقى الأطفال مستفیدین من هذه النفقة إلى

للمحضون مال خاض به فتكون نفقته من ماله وإلا تعین على القاضي الحكم على الوالد 
.7بنفقته

.272.الطحطاوي محمد بن إسماعیل ، المرجع السابق ، ص 1

.764.احمد الدردیر ، المرجع السابق ، صأبو البركات احمد بن محمد  2

.99.شر ف الدین أبي النجا موسى بن احمد الحجاوي ، المرجع السابق ، ص 3

.218.ن ، ص.س.ن ،د.ب.ن ، د.د.، د2، ط4أبو الضیاء سیدي خلیل ، الخرشي علي مختصر خلیل ، ج 4

.441.سلیمان بن محمد بن عمر البجیرمي الشافعي ، المرجع السابق ، ص 5

، دار هومة للطباعة والنشر 2، ط)الزواج والطلاق(یوسف دلاندة ، دلیل المتقاضي في قضایا في قضایا شؤون الأسرة 6
.72.، ص2008والتوزیع ، الجزائر،

یعة الإسلامیة ، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزیع ، منصور نورة ، الطلاق والخلع وفق القانون والشر 7
.155.،ص2012الجزائر،
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39تناول المشرع الجزائري مسألة أجرة الرضاعة قبل تعدیل قانون الأسرة وكان ذلك في المادة 
"م یجب على الزوجة إرضاع الأولاد عند الإستطاعة وتربیته" 

من هنا یتضح لنا أن المشرع الجزائري منح للزوج حقا على الزوجة في إرضاع أولادها مقرونا 
بالتربیة السلیمة فهو یشیر إلى إحدى واجبات الزوجة نحو زوجها، لكن بعد تعدیل قانون الأسرة 

م ، وبالتالي نكون ملزمون بالرجوع إلى أحكا39/2ألغى المشرع المادة 05/02بموجب الأمر
، وعلى1ج والتي تحیلنا إلى الشریعة الإسلامیة.أ.من ق222المادة 

القاضي أن یجتهد لإصدار حكمه في دعوى المطالبة بأجرة الرضاع مسترشدا بأحد المذاهب

.2الفقهیة التي فصلت في إستحقاق الأم لأجرة الحضانة بعد إنحلال الرابطة الزوجیة

:العربیة موقف بعض تشریعات الأحوال الشخصیة )ب

إعتبر المشرع الإماراتي أجرة الرضاع من قبیل نفقة المحضون الواجبة على الأب إذا تعذر 
، حیث أقر بأن أجرة الإرضاع 3إ .ش.أ.من ق79على الأم إرضاعه ، وهذا وفقا لنص المادة 

.على الأب دون تحدید المعیار الذي یعتمد علیه لتقدیرها 

نفهم ضمنیا أن حق "إرضاع الأم لأولادها عند الإستطاعة ..".....م.أ.من م54نصت المادة 
أجرة رضاعة " م.أ.الإرضاع یسقط عن الأم بعدم إستطاعتها ، فبالرجوع إلى نص المادة  من م

نجد أنه ألزم المشرع أب المحضون بأداء أجرة الرضاع دون أن " الولد على المكلف بنفقته 
التقدیریة لقاضي شؤون الأسرة ما لم یتفق یضع كیف تقدر ، مما یعني خضوعها للسلطة 

الطرفان على مقدارها فلا یمكن الأخد بعین الإعتبار حال الزوجین ، لأنه یمكن أن تكون 

شامي احمد ، السلطة التقدیریة لقاضي شؤون الأسرة دراسة مقارنة بین الشریعة الإسلامیة والقوانین الوضعیة ، رسالة لنیل 1
. 424.،ص2014معة أبي بكر بلقاید ، تلمسان،شهادة الدكتوراه في القانون الخاص ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جا

مداني هجیرة تشیدة ، حقوق الطفل بین الشریعة والقانون ، مذكرة من اجل الحصول على شهادة الماجستیر في القانون ، 2
.164.، ص2012كلیة الحقوق بن عكنون ، الجزائر،

.قانون الأحوال الشخصیة الإماراتي ، المرجع السابق  3
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.والمرضعة غیر الأم . 1فلم تفرق بین المرضعة الأم201المرضعة غیر الزوجة ونص المادة 

مادة مستقلة عالج فیها أجرة رضاعة الولد حیث وافق فیها المقنن خصصالمشرع التونسي
الإماراتي في إلزام الأب بدفع أجرة الرضاع ،ولكنه خالفه بالإقرار بأن أجرة إرضاع الولد تكون 

على الأب أن یقوم " 48حسب العرف والعادة التي تسود البلاد ، ولقد أدرج ذلك في الفصل 
.2"العرف والعادة ، إذا تعذر على الأم إرضاع الولدبشؤون الإرضاع بما یقتضیه 

الوقت امتلاكهنأن رضاعة الولد الیوم أصبحت عبثا ثقیلا على الأمهات نظرا لعملهن وعدم 
على الحلیب والاعتمادالكافي لإرضاع أولادهن ، مما أدى لتراجع الرضاعة الطبیعیة 

.ا دون أن تطالب الأب بالأجرة ،أو قد تقوم الأم بإرضاع ولدها من حلبیهالاصطناعي

بالإضافة لهذا هنالك أجرة شبیهة في أحكامها  لأجرة الرضاعة وهي أجرة الحضانة وسنتناولها 
:كالآتي

:أجرة الحضانة 2

للأم أجرة الحضانة إدا كانت معتدة حتى ولو كانت العدة من الطلاق البائن فلا تستحقها لأنها 
العنوان على أجرة الحضانة في التشریع هذا ، سنحاول أن نتحدث في إطار 3تتلقى نفقة العدة

:الجزائري وتشریعات الأحوال الشخصیة العربیة

.52- 51.ص.یلة بوشفرة ، المرجع السابق ، صنب 1

.مجلة الأحوال الشخصیة التونسیة ، المرجع السابق  2

طاهر حسین ، الأوسط في شرح قانون الأسرة الجزائري مدعما باجتهاد المحكمة العلیا والمذاهب الفقهیة مع التعدیلات 3
، 2009،رائض الأحوال الشخصیة ، دار الخلدونیة ، الجزائرمرفقا بنماذج فضائیة لع02/05المدخلة علیه بموجب الأمر

155.. ص
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:موقف قانون الأسرة الجزائري )أ

المشرع الجزائري لم یتطرق إلى أجرة الحضانة لیبقى التساؤل قائما في القول بالأجرة من 
ج ، فنجد أن .أ.من ق222عدمها حتى بالرجوع إلى أحكام الشریعة الإسلامیة وفقا للمادة 

.1فقهاء الإسلام لیسوا على قول واحد في هذه المسألة

:یة موقف بعض التشریعات الأحوال الشخصیة العرب)ب

وفقا لا تستحق الأم أجرة حضانة ولدها في عدة طلاقها لأنها تتلقى نفقة عدتها من زوجها
لا " إ .ش.من قانون أ3/148، ولقد أورد المشرع هذا في نص المادة للتشریع الإماراتي

تستحق الحاضنة أجرة حضانة إذا كانت زوجة لأبي المحضون أو معتدة تستحق في عدتها 
.2"نفقة منه

2/167إن المشرع المغربي سار على نفس منهج الفقه الإسلامي ،حیث قرر في نص المادة 
أن الأم لا تستحق أجرة الحضانة في حالة قیام العلاقة الزوجیة أو في عدة طلاق " م .أ.من م

".رجعي مادام أنها تتلقى نفقة العدة ، فلیس من المعقول أن تفرض على شخص نفقتین 

المشرع التونسي ما جاء به المشرع المغربي حیث ألزم أن تكون نفقته من مال على العكس
مصاریف المحضون "ت .ش.أ.من م1/56الطفل وإلا من مال الأب و أورد ذلك في الفصل 
.3"تقام من ماله إذا كان له مال و إلا فمن مال أبیه

بن عصمان نسرین إیناس ، مصلحة الطفل في قانون الأسرة الجزائري ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في قانون الأسرة 1
.120.، ص2009المقارن ، كلیة الحقوق ، جامعة أبي بكر بلقاید ، تلمسان،

.قانون الأحوال الشخصیة الإماراتي ، المرجع السابق  2

.مجلة الأحوال الشخصیة التونسیة ، المرجع السابق  3
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:المسكن3

:موقف قانون الأسرة الجزائري)أ

إذا كانت حاضنة ولم یكن لها ولي یقبل إیواءها " م .أ.قبل التعدیل من م52نصت المادة 
، فنص المادة  وضع شرطین 1"یضمن حقها في السكن مع محضونیها حسب وسع الزوج

یجب توفرهما لإستحقاق الحاضنة للمسكن وهما أن یتم إسناد الحضانة للمطلقة و أن تثبت 
لى أن یتعدد الأولاد المشمولین بالحضانة ، فالمشرع الحاضنة عدم وجود ولي یقبل إیواءها ، ع

.2الجزائري یجبر المطلقة الحاضنة أن تثبت للقاضي بأن ولیها یرفض إیواءها

یرى البعض أن هذا الأخیر مجحف في حق الحاضنة المطلقة لأن الواقع یشهد أن من الأولیاء 
على الحاضنة الأم بموجب حكم غیر أن نص المادة لا یطبق إلا , 3من یرفض إسكان المطلقة 

وهذا ما جاء في , 4كما جعل سقوط حق الحاضنة  في السكن بزواجها أو بإنحرافها, القضاء 
.5"في حالة زواجها أو ثبوت إنحرافها, تفقد المطلقة حقها في السكن " 3/52المادة 

الجزائري مسألة تخصیص للحاضنة مسكن من أجل ممارسة الحضانة وذلك نص قانون الأسرة
نفقة  المحضون وسكناه من " التي نصت 02/05بموجب الأمر 72بتعدیله لنص المادة 

، أشارت 6" ماله إذا كان له مال وإلا فعلى والده أن یهیئ له سكنا إن تعذر فعلیه أجرته
ق أن یوفر سكنا ملائما ، أما إذا كان معسرا وتعذر المادة إلى أنه یجب على الأب عند الطلا

.مدونة الأسرة المغربیة ، المرجع السابق  1

سارة خلیفي ، حق الحاضنة في السكن ، مذكرة مكملة من متطلبات نیل شهادة الماستر في الحقوق ، كلیة الحقوق والعلوم2
.23.، ص2015،السیاسیة ، جامعة محمد بن خیضر ، بسكرة

، مذكرة مقدمة لنیل شهادة مقارنة بین الفقه الإسلامي والقانونصلاح الدین زیدان ،حقوق المطلقة المالیة دراسة 3
الماجستیر في الفقه وأصوله ، كلیة أصول الدین والشریعة والحضارة الإسلامیة ، قسم الفقه وأصوله ، جامعة الأمیر عبد القادر 

.257.،ص 2006للعلوم الإسلامیة ، قسنطینة،
، قسم الكفاءة 4، عددلة المنتدى القانونيمجأم الخیر بوقرة ، مسكن الزوجیة بین الإقامة الزوجیة وممارسة الحضانة ، 4

.2726.ص .ص2007المهنیة للمحاماة ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة محمد خیضر ، بسكرة ،
.قانون الأسرة الجزائري ، المرجع السابق  5

.قانون الأسرة الجزائري ، المرجع السابق  6
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لا یكون الأب ملزما بتوفیر السكن أو بدل الإیجار متى , 1علیه ذلك فعلیه أن یدفع بدل الإیجار
.2كانت الحاضنة مقیمة خارج الإقلیم الوطني

ج الذي تم في .أ.مما یتضح جلیا من خلال ما ورد في عرض الأسباب مشروع تعدیل ق
، تجدر الإشارة في هذا المقام إلى أن المشرع یهدف من 72لذي مس نص المادة ا2005

. 3خلاله إلى حمایة الولد المحضون من التشرد والضیاع بعد وقوع الطلاق

:موقف بعض تشریعات الأحوال الشخصیة العربیة)ب

4بإصدار المدونة الجدیدة مادة خاصة عالج فیها ممارسة الحضانة وضع المشرع المغربي

.مسكن الحاضنةالمستحدثة بخلاف القانون القدیم الذي تجاهل

تعتبر تكالیف سكنى " م .أ.من م168فقد تناول مسكن الحاضنة طبقا للأحكام المادة 
5"في تقدیرها عن النفقة وأجرة الحضانة وغیرهاالمحضون مستقلة

191فیجب على الأب أن یوفر لأولاده محلا لسكناهم أو یدفع بدل الإیجار وفقا للنص المادة 
.6م.أ.من م

ت المسكن من مشتملات نفقة المحضون ، .ش.أ.من م50جعل المشرع التونسي في الفصل 
بین حالتین ، أولهما إذا كان للحاضنة مسكن 50بخصوص المسكن فرق المشرع في الفصل 

، مجلة المنتدى القانوني، "في القانون الأسرة وتعدیلاته مع اجتهادات المحكمة العلیاأحكام الحضانة "برا هیمي حنان ، 1
.59.ص2007، قسم الكفاءة المهنیة للمحاماة ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة محمد خیضر ، بسكرة ،4عدد

.ق(ضد )م.ع(، قضیة 2011/05/12بتاریخ صادر 622754المحكمة العلیا ،غرفة شؤون الأسرة والمواریث ، قرار رقم2
. 304.، ص2012،، الجزائر1بحضور النیابة العامة ، مجلة المحكمة العلیا عدد)ن
لمطاعي صبیحة ، سكن الحاضنة في القانون الجزائري ، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه في العلوم ، تخصص قانون خاص ، 3

20.ص، 2015،كلیة الحقوق ، جامعة الجزائر
، دار 1لحسن بن شیخ اث ملویا ، المنتقي في قضاء الأحوال الشخصیة ، القانون المقارن ، المغرب ، تونس ، سوریا ن ج4

.447.، ص2005هومة للطباعة والنشر والتوزیع ، الجزائر،
.مدونة الأسرة المغربیة ، المرجع السابق  5

المرجع نفسه 6
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الأب بإیجاد مسكن لها ، ثانیهما إذا لا یوجد لها مسكن فعلى الأب إسكانها مع لا یلتزم
.1المحضون

یجب على من یلزم بنفقة المحضون أجرة " إ .ش.من  ق أ2/148جاء في نص المادة 
نفهم أنه 2"مسكن حاضنة إلا إذا كانت الحاضنة تملك مسكنا تقیم فیه أو مخصصا لسكنا

.یجب على الأب أن یوفر لمطلقته مسكنا لتمارس فیه الحضانة إذا لم یكن لها مسكن تقیم فیه

نفقة الأولاد المكفولین: الفرع الثاني

حرص الإسلام برعایة الأیتام واللقطاء وذلك بإعطائهم جمیع الحقوق التي یتمتع بها الطفل 
تیة تحمي كلا من اللقیط والیتیم، وذلك بتوفیر الشرعي ، كما أن الضرورة ملحة لوجود بنیة تح

اللباس، الغداء، سنحاول معالجة نفقة الیتامى واللقطاء على وجه المقارنة بین الفقه الإسلامي 
وبعدها موقف ) أولا(وبعض التشریعات الأحوال الشخصیة العربیة فنبین موقف الفقه الإسلامي 

).ثانیا(القانون 

لاميموقف الفقه الإس: أولا 

:نفقة الیتیم 1

م دون سن الإحتلام ، فإذا حصل الإحتلام إنتفت عنه یالیتوفلقد إهتم الإسلام برعایة الأیتام 
على كفالتهم المادیة وذلك بتوفیر الطعام والكسوة والعلاج وغیرها من الإسلام فحث 3صفة الیتم

ضروریات الحیاة ، ومما یؤكد حرص الإسلام على العنایة بالیتیم هو ورود كلمة الیتیم في 

.446.لحسن بن شیخ اث ملویا ، المرجع السابق ، ص1
.قانون الأحوال الشخصیة الإماراتي ، المرجع السابق  2

مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشریعة والدراسات ، "عنایة الشریعة الإسلامیة بحقوق الطفل"حسن بن خالد حسن المنتدى ، 3
.481.ه ، ص1429، 44، عدد الإسلامیة 
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، فمن النصوص القرآنیة الدالة على حسن معاملة الیتیم  وعدم إدائه قوله تعالى 1أیة قرآنیة 23
ووعد الرسول كافل الیتیم 3"فذلك الذي یدع الیتیم: "، وقوله أیضا2"قهرفأما الیتیم فلا ت: " 

:" ، بقوله صلى االله علیه وسلم 4بالصحبة الكریمة في الجنة وهي مكانة لا ینالها إلا القلیلون
.5"كافل الیتیم له أو لغیره أنا وهو كهاتین في الجنة 

كافل الیتیم في حلول البركة في رزقه ، كما بالإضافة إلى الفوائد الدنیویة التي یحصل علیها
.6أمر االله تعالى إعطاء الیتیم شیئا من تركه كافله بالرغم من أنه من غیر الورثة

و إذا حضر القسمة أولو القربى والیتامى والمساكین فارزقوهم منه وقولوا لهم : " لقوله تعالى 
یعتبر یتیما ، فإذا كان له مال فنفقته من ماله ، ولولد إذا لم یكن له أب ولا مال 7"قولا معروفا

ماله سواء كان عقارا أو حیوانا أو عینا یسهل التوصل إلیه فینفق منه ، أما إذا تعذر الوصول 
، ومن أنفق على 8إلیه أو فیه مشقة للوصول إلیه ینفق علیه من مال الكفیل هو قول المالكیة

ذا لم یكن له مال في ذلك الیوم الذي رجع فیه الیتیم من ماله فله أن یرجع بما أنفقه ، لكن إ

العسكري كهینة ، حقوق الطفل بین الشریعة الإسلامیة والقانون الدولي ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون ، كلیة 1
.481.، ص2016الحقوق، جامعة احمد بوقرة ، بومرداس ،

9سورة الأضحى ، الآیة2
2سورة الماعون ، الآیة 3
1عدد6، المجلةالأردنیة في الدراسات الإسلامیة، المجلة "الیة في الإسلامحقوق الطفل الم"محمود بن إبراهیم الخطیب ، 4

.198.ص2010ن ،.ب.، كلیة أصول الدین ، جامعة العلوم الإسلامیة العالمیة ، د
أبو الحسن مسلم بن الحجاج القشیري النیسابوري ، صحیح مسلم ، كتاب الزهد والرقائق ، باب الإحسان إلى الأرملة 5

.1360.، ص2011،، دار الرشید ، الجزائر2983:مسكین والیتیم ، رقم الحدیث وال
.113.ص.العسكري كهینة ، المرجع السابق 6
8سورة النساء ، الآیة7
، 1981،، دار الغرب الاسلامي ، بیروت4أبو العباس احمد بن یحي الونشریسي ، المعیار المعرب والجامع المعرب ، ج8

.40.ص
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، أما إذا لم یكن له مال إطلاقا قام أحد بالإنفاق علیه فلا رجعیة 1المنفق علیه فلا یلزم بشئ
.2علیه بشئ

:نفقة اللقیط 2

اللقیط عند الحنابلة هو الطفل الذي لا یعرف نسبه، أي لا یدري لمن هو لا رقه أي هل هو حر 
هو ذلك " ، أما الشافعیة فعرفوه بأنه 3ذ أي وجد في مسجد أو مهد أو حماممن رقیق، ونب

الصغیر المتروك في الشارع أو المسجد أو نحو ذلك لا كافل له معلوم وهو بحاجة إلى التعهد 
، واللقیط 5"إسم لحي مولود طرحه أهله من العلیة أو فرارا من تهمة الزنا " وعرفه الحنفیة , 4"

.6هو الصغیر الذي لم یعرف أبوه ولا أمهواللقیط عند المالكیة

إن تم إلتقاط الطفل فیمكن أن یكون معه مال فإذا كان معه مال ، فإنه یحكم بملكه له لأنه لا 
یمنع و إن كان طفلا أن یكون مالكا بمیراث أو وصیة وغیرهما ، فیجب على الملتقط حفظ 
اللقیط ورعایته وحفظ ماله إذا كان له مال ، وإذا عجز على حفظه وجب له تسلیمه إلى الحاكم 

7.

، دار الغرب الاسلامي ، 10أبو محمد عبد االله بن عبد الرحمن أبي زید القیرواني ، النوادر والزیادات ، المجلد1
.482.، ص 1999،ن.ب.د
أبو عبد االله محمد بن عبد الرحمن المغربي ، مواهب الجلیل لشرح مختصر خلیل ، دار الكتب العلمیة للطباعة والنشر 2

.561.ن ، ص.س.، دن .ب.والتوزیع ،  ، د
1462،، دار ابن الجوزي للنشر والتوزیع ، بیروت10محمد بن صالح العثیمین ، الشرح الممتنع على زاد المستنقع ، المجلد3

384 ..، ص 
، دار المعرفة 2شمس الدین محمد بن الخطیب الشربیني ، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج ، ج4

.540، ص 1997،بیروت
، دار عالم الكتاب للطباعة والنشر 6محمد أمین ابن عبدین ، رد المختار على در المختار شرح تنویر الأبصار ، ج5

422 .ن ، ص .س.والتوزیع ، لبنان ، د

.المرجع نفسه ، ص  6

2006جدیدة ، القاهرة ،عبد المطلب عبد الرزاق حمدان ، أحكام اللقیط  في الفقه الإسلامي ، دار الجامعة ال7

114/124ص.ص
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:الإنفاق على اللقیط من ماله)أ

، الحنابلة والحنفیة في مسألة ملكیة اللقیط للمال الموجود 2والشافعیة 1لقد فصل فقهاء المالكیة
معه وفي مسألة نفقته ، فهم عندما یتحدثون عن مالیه اللقیط فإنهم لا یقصدون فقط المال الذي 

ان ما إختص به من الثیاب التي یحصل علیه عن طریق الهبة أو الوصیة أو الوقف ، بل ك
علیه أو الملفوفة علیه والمفروشة تحته والمهد الذي فیه ، والدراهم المشدودة في یده أو المجودة 

.ملكا لهاعتبروهتحته وكل ما وجد معه عند إلتقاطه 

أما عن نفقته فاتفقوا على الإنفاق علیه من ماله الخاص إذا كان له مال ، فقال الحنابلة ینفق
، لكن إشترط  الحنفیة لینفق على اللقیط من المال الموجود 3علیه من ماله كالبالغ لأنه حر

ضائع أمامه یكون بأمر من القاضي لعموم ولایة القاضي ، مادام المال الذي وجد معه مال 
.4ولایة الصرف وللقاضي

:الإنفاق على اللقیط من بیت المال )ب

5الذي لا مال له على بیت المال ، حیث ذهب الشافعیةجعل فقهاء الإسلام نفقة اللقیط 

للقول بأن نفقته من بیت المال وإذا تعذر الإنفاق علیه فعلى علم بحاله أن ینفق علیه 6والحنابلة
. علیه فرض كفایة أي أن یقوم المسلمون بكفایته 

.132.، ص1994،، دار الغرب الإسلامي ، بیروت9شهاب الدین احمد بن إدریس القرافي ، الذخیرة ، ج1
.543.شمس الدین محمد بن الخطیب الشربیني ، المرجع السابق ، ص2
.466.، المرجع السابق ، ص3أبو محمد عبد االله بن احمد بن محمد بن قدامة المقدسي الدمشقي الحنبلي ، الكافي ، ج3
، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع ، لبنان ، 2، ط 6أبو محمد بن محمود بن احمد العینني ، البنایة في شرح الهدایة ، ج4

762.ص1990
.544.ن الخطیب الشربیني ، المرجع السابق ، صشمس الدین محمد ب5
.466.، المرجع السابق ، ص3أبو محمد عبد االله بن احمد بن محمد بن قدامة المقدسي الدمشقي الحنبلي ، الكافي ، ج6
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بنفقته فتكون نفقته أما المالكیة فقالوا إذا لم یكن له مال ولم ینفق علیه الملتقط ولم یتبرع أحد 
، وتكون نفقته من بیت المال 1على بیت المال ویكون ذلك حتى یبلغ الذكر والأنثى حتى تتزوج 
.2إذا لم یكن له مال لأن میراثه یكون لبیت المال وهو قول الحنفیة

:الإنفاق على اللقیط من مال الملتقط)ج

مال الملتقط ، لأن الأمر یختلف مادام إختلف فقهاء الإسلام في مسألة النفقة على اللقیط من 
لاتربطهم أیة صلة دمویة فأوجب المالكیة النفقة علیه بسبب الإلتقاط فینفق الملتقط على الذكر 
حتى یبلغ والأنثى حتى الدخول ، وحجتهم أن الملتقط لما قام بالإلتقاط قد ألزم نفسه بحفظه 

.3والنفقة علیه

یرون أنه لیس على الملتقط أن ینفق على اللقیط من مال 6یة والشافع5، الحنابلة4أما الحنفیة 
مال نفسه مثل الولد لإنعدام الأسباب الموجبة للنفقة من القرابة والزوجیة والملك والولاء ، حیث 
یقرون بأن نفقته واجبة على جمیع المسلمین بما فیهم الملتقط وإذا تعذر على بعضهم قصرت 

لك أنه یحرم على النفس تضییع نفس و أن یقوم أحدهم على الأغنیاء منهم ، وعلتهم في ذ
فالإنفاق علیه 7"وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان:"بكفایتها لقوله تعالى

.علیه فرض كفایة فإذا قام به البعض سقط الإثم على الباقین وإن تركه الجمیع أثموا

.132.شهاب الدین احمد بن إدریس القرافي ، المرجع السابق ، ص1
، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع ، 2، ط6أبو محمد محمود بن أحمد العینني ، البنایة في شرح الهدایة ، ج 2

.753.، ص 1990،بیروت
، دار الكتب العلمیة للطباعة 5أبو عبد االله محمد بن عبد الرحمن المغربي ، مواهب الجلیل لشرح المختصر خلیل ، ج3

.562.ن ، ص.س .ن ، د.ب.والنشر والتوزیع ، د
.297.ن ، ص.س.ن ، د.ب.ن ، د.د.، د3فخر الدین عثمان بن علي الزیلغي الحنفي ، تبین الحقائق ، ج 4

، دار الكتب للطباعة 3، ط8أبو محمد عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي الدمشقي الحنبلي ، المغني ، ج5
.355.، ص1997والنشر والتوزیع ، الریاض،

.355.المرجع نفسه ، ص- 6

. 2.سورة المائدة ، الآیة 7
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فق علیه إذا كان من باب التبرع فلا یحق الرجوع أما فیما یخص حكم الرجوع على اللقیط بما أن
علیه ، فالتبرع الذي قام به الملتقط لا یخرج عن كونه صدقة أو هبة والتي لا یجوز الرجوع فیها 

.1"العائد في هبته كالعائد في قیئه: " لقول الرسول علیه الصلاة والسلام 

لملتقط بالإنفاق على اللقیط حسب المالكیة ویظهر لنا أن رأي الحنابلة والشافعیة أرجح ، فإلزام ا
مخالف لما أجمع علیه فقهاء الإسلام وهو إنعدام أسباب وجوب النفقة التي سبق ذكرها وهي 

.الزوجیة ، الملك ، القرابة ، كما قد یكون مشقة على الملتقط خاصة إذا كان معسرا

موقف التشریعات : ثانیا 

:موقف قانون الأسرة الجزائري -1

تظهر لنا الحمایة المادیة لمجهولي الأبوین والیتامى بطریقة غیر مباشرة في التشریع الجزائري 
من نفقة الكفالة إلتزام على وجه التبرع بالقیام بولد قاصر" ج .أ.من ق116من خلال المادة 

.2"وتربیة ورعایة وقیام الأب بإبنه وتتم بعقد شرعي

ع الكفالة كنظام بدیل ، حیث ألزم الكافل بأن یعامل المكفول فالمشرع منع التبني لأنه حرام وشر 
كإبن له فیلتزم بالإنفاق علیه إلى حین بلوغ سن الرشد إذا كان ذكرا وإلى حین الزواج إذا كانت 

تحول " ج .أ.من ق121، وفقا لنص المادة 3أنثى ویستمر الإنفاق علیهم إذا كانوا عاجزین
القانونیة وجمیع المنح العائلیة والدراسیة التي یتمتع بها الولد الشرعيالكفالة الكافل الولایة 

نفقة الطفل المكفول یتحملها بعد الطلاق الشخص الكافل ، المذكور في عقد الكفالة ولیس 4"

أبو عبد االله محمد بن إسماعیل البخاري ، كتاب الهبة وفضلها والتحریض علیها ، باب لا یحل لأحد أن یرجع في هبته 1
.636.، المرجع السابق ، ص2621:وصدقته ، رقم الحدیث

.قانون الأسرة الجزائري ، المرجع السابق  2

، مذكرة مقدمة لنیل -مقارنة في الفقه الإسلامي والقانون الجزائري والمواثیق الدولیة-نظیرة عتیق ، حمایة اللقیط دراسة 3
شهادة الماجستیر في الشریعة والقانون ، تخصص أحوال شخصیة ، كلیة أصول الدین والشریعة والحضارة الإسلامیة ، قسم 

.100- 99.ص.، ص 2008الشریعة والقانون ، جامعة الأمیر عبد القادر ، قسنطینة،
.قانون الأسرة الجزائري ، المرجع السابق  4
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الزوج المطلق ، مع العلم أن المحكمة لا تأخذ بالإتفاق الحاصل بین الطرفین على إسناد كفالة 
.1وإنفاق المطلق علیهالمكفول للمطلقة

هل في كل الأحوال یكفل الیتیم واللقیط خاصة هدا الأخیر من قبل أفراد المجتمع؟

.أم أنه إلتزام واقع على الدولة ؟ مع العلم أن المشرع الجزائري لم یعالج هده المسألة

:موقف بعض التشریعات الأحوال الشخصیة العربیة-2

من تكفل باللقیط وإستأدن من الحاكم وجبت علیه " ت .ش.أ.من م77جاء في نص الفصل 
وهذا ما تضمنته المادة 2"نفقته إلى أن یصیر قادرا على الكسب ، ما لم یكن لذلك اللقیط مال

تكون نفقة اللقیط مجهول الأبوین من ماله إن وجد له مال ،فإذا لم یوجد " إ .ش.أ.من ق88
.3"ى الدولةولم یتبرع أحد بالإنفاق علیه كانت نفقته عل

نستنتج من نص المادتین أن نفقة اللقیط من ماله إذا كان له مال مثل الولد الشرعي ، أما إذا 
لم یكن له مال فبالنسبة للمشرع التونسي فجعل نفقته على المكلف به ویلتزم بالإنفاق علیه إلى 

.غایة قدرته على العمل وحصوله على الكسب

التونسي بالقول أنه إذا لم یوجد من ینفق علیه تبرعا إلتزمت خالف المشرع الإماراتي المشرع 
.الدولة بالإنفاق علیه

ز ضد .، قضیة ب13/06/2013صادر بتاریخ 0813942لعلیا ، غرفة شؤون الأسرة والمواریث ، قرار رقم المحكمة ا-1
. 309.، ص 2014، الجزائر ، 1ق بحضور النیابة العامة ، مجلة المحكمة العلیا العدد.خ
.مجلة الأحوال الشخصیة التونسیة ، المرجع السابق - 2

.، المرجع السابق قانون الأحوال الشخصیة الإماراتي- 3
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الأشخاص المكلفون بنفقة الأولاد والإمتناع عن أدائها: المبحث الثاني

ماله من حقوق على أولاده فلا فرق بین الذكور والإناث، الانفاق منتلزم على الأب الاصلفي 
أما في حالة إعساره تنتقل إلى الأم إذا كانت قادرة أو إلى باقي الأقارب إذا كانوا موسرین في 
حالة عجز الأب والأم ، غیر أنه في حالة إمتناع الأب أو من تجب علیهم نفقة الأولاد یترتب 

لى تقسیم هذا المبحث إلى مطلبین حیث سنعالج الأشخاص على ذلك جزاء ، لهدا إرتأینا إ
).المطلب الثاني( والإمتناع عن تسدیدها) المطلب الأول( المكلفون بنفقة الأولاد

الأشخاص المكلفون بنفقة الأولاد: المطلب الأول

أولاده فالإنفاق علیهم كالإنفاق على نفسه، لكن في على نفقة الفي الأب على في الحقیقة تلزم 
حالة عجزه عن القیام بواجب الإنفاق فینتقل هذا الواجب إلى الأم إذا كانت قادرة على ذلك لكن 
في حالة عجزهما أو فقرهما إنتقلت إلى الأصول، وهذا ما سنتطرق إلیه في هذا المطلب فندرس 

الفرع ( والنفقة الواجبة على الأقارب والدولة ) ع الأولالفر ( النفقة الواجبة على الأب والأم 
).الثاني

النفقة الواجبة على الأب والأم: الفرع الأول

أوجب الفقه الإسلامي والقانون على الأب نفقة الأولاد ذكورا كانوا أو إناثا، لكن قد یؤول ذلك 
بذلك النفقة إلى أمهم دون قیام الأب بالإنفاق بسبب مرض أو عاهة تمنعه من التكسب فتنتقل

والنفقة الواجبة على ) أولا( إذا كانت قادرة على ذلك، فنقوم بدراسة النفقة الواجبة على الأب 
).ثانیا( الأم 
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النفقة الواجبة على الأب: أولا 

:موقف الفقه الإسلامي-1

على أولاده الصغار والكبار المحتاجین ، في النفقةالأبیلزمونفقهاء الإسلام أنمن المألوف
فقال الحنفیة یجبر الأب على الإنفاق على أولاده الإناث ولا یجبر بنفقة الذكور منهم إلا إذا كان 

وعلى المولود له رزقهن " ، لقوله تعالى 1بهم عاهة كالشلل والمرض الذي یمنعهم عن الكسب
.الوالدات على الأب بسبب الولد، وجه الإستدلال أن رزق 2"وكسوتهن بالمعروف

فذهبوا للقول أن الأب ملزم بالإنفاق على أولاده ، فمن كان له أب لم 4والشافعیة3أما الحنابلة
تجب نفقته على غیره حتى و إن كانوا من الأقارب لأن االله تعالى أمر الأباء أن یعطوا الوالدات 

وأولات "....، لقوله تعالى 5"ن أجورهنفإن أرضعن لكم فأتوه" : أجرة الرضاع لقوله تعالى 
.6"الأحمال أجلهن أن یضعن حملهن ومن یتق االله یجعل له أمره یسرا

موقف التشریعات-2

:موقف قانون الأسرة الجزائري)أ

، نستنتج من 7"تجب نفقة الولد على الأب ما لم یكن له مال" ج .أ.من ق75تنص المادة 
.نص المادة أن المشرع أوجب نفقة الأولاد على أبیهم وهو ما ذهب إلیه فقهاء الإسلام

.233سورة البقرة ، الآیة - 1

.533.، المرجع السابق ، ص 5أبو محمد محمود بن احمد العینني ، ج- 2

.103.، المرجع السابق ، ص5ابو محمد عبد االله بن احمد بن محمد بن قدامة المقدسي الحنبلي ، ج- 3

.437.سابق ، صسلیمان بن محمد بن عمر البجیرمي الشافعي ، المرجع ال- 4

.6سورة الطلاق ، الآیة - 5

.4سورة الطلاق ، الآیة - 6

.قاون الأسرة الجزائري ن المرجع السابق - 7
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:موقف بعض تشریعات الأحوال الشخصیة العربیة)ب

وهو ما جاء 1"نفقة الولد الصغیر الذي لا مال له على أبیه" إ .ش.أ.من ق78تنص المادة 
، نجد أن المشرعان 2.."..نفقة الأب على أولادهتستمر " م .أ.من م198في نص المادة 

ت .ش.أ.من م46المغربي والإماراتي أوجبا على الأب نفقة أولاده ، وهو ما نص علیه الفصل 
.3"على الأب أن یقوم بشؤون الإرضاع" 48والفصل 

ده نفهم من نص المادتین أن كلا من التشریعان المغربي والتونسي ألزم الأب بالإنفاق على أولا
.ولقد حذیا حذو المشرعان الجزائري والإماراتي

النفقة الواجبة على الأم: ثانیا 

:موقف الفقه الإسلامي -1

ذهب فقهاء الشافعیة والحنفیة والحنابلة في إلزام الأم بالإنفاق على أولادها في حالة عسر الأب 
إرضاع ولدها إذا لم یكن للأب على أن تكون میسورة الحال ، فقال الحنابلة أن الأم تجبر على 

.4ولا للولد مال

أما الحنفیة فلقد فرضوا على الأم نفقة أولادها بقدر إرثها ، فمثلا إذا توفي أب الولد وترك أما 
، أما الشافعیة فأوجبوا نفقة الأولاد على 5وزوجة فعلى الأم ثلث النفقة وعلى الجدة الثلثان

، خالفهم 6على أبیه في حالة عدم وجود الجد أب الأبوالدتهم قیاسا على وجوب نفقة الولد 
المالكیة بالقول أن الأم غیر ملزمة بالإنفاق على ولدها لا في حیاة الأب ولا بعد موته لا في 

.قانون الأحوال الشخصیة الإماراتي ، المرجع السابق  -1

.مدونة الأسرة المغربیة ، المرجع السابق  -2

.قانون الأسرة الجزائري ، المرجع السابق - 3

.582.م ، الفتاوى الهندیة ، المرجع السابق ، صالهمام نظا -4

.104.، ص 5ابو محمد عبد االله بن احمد بن محمد بن قدامة المقدسي الحنبلي ، المرجع السابق ، ج -5

.66.ابو القاسم بن محمد بن عبد الكریم الرافعي القزویني الشافعي ، المرجع السابق ، ص -6
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یسره ولا في عسره، مادام أنها ترضع ولدها في بعض الأحوال ویكون ذلك بعوض ، وأن 
.1الإنفاق إذا وجب على شخص لم ینتقل إلى غیره

موقف التشریعات-2

:موقف قانون الأسرة الجزائري)أ

في حالة عجز الأب تجب نفقة الأولاد على الأم إذا " ج .أ.من ق76جاء في نص المادة 
أما إذا أصبح الأب عاجزا عن الكسب 76، نستنبط من نص المادة 2"كانت قادرة على ذلك 

تة أو مستمرة، غیر أن هذا الواجب لا أصبحت الأم ملزمة بالإنفاق على أولادها سواء بصفة مؤق
.3ینتقل إلیها إلا إذا كانت ذات مال وقادرة على ذلك

:موقف بعض تشریعات الأحوال الشخصیة العربیة )ب

حدا المشرع المغربي حذو المشرع الجزائري بإلزام الأم بنفقة أولادها في حالة یسرها إذا عجز 
أو جزئیا ، فقد یقدر الأب على توفیر بعض الأب على الإنفاق وذلك بمقدار عجزه كلیا 

" م .أ.من م199الحاجیات دون الأخرى فیكون للأم إستكمالها ، وهو ما جاء في نص المادة 
إذا عجز الأب كلیا أو جزئیا عن الإنفاق على أولاده ، وكانت الأم موسرة أوجب علیها النفقة 

4"بمقدار ما عجز عنه الأب

الأم حال عسر الأب مقدمة على الجد " ت .ش.أ.من م47صل نص المشرع التونسي في الف
، نرى في هدا الشأن أن المقنن التونسي قدم الأم على الجد في 5"في الإنفاق على ولدها

.الإنفاق على أولادها في حالة عجز الأب وعدم قدرته على الكسب للإنفاق على أولاده

.639.المرجع السابق ، ص ابو عبد االله مالك بن انس ،  -1

.قانون الأسرة الجزائري ، المرجع السابق  -2

.225.عبد العزیز سعد ، الزواج والطلاق في قانون الأسرة ،المرجع السابق ، ص -3

4-مدونة الأسرة المغربیة ، المرجع السابق ،

.مجلة الأحوال الشخصیة التونسیة ، المرجع السابق  -5
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حالة فقدان الأب أو عدم قدرته على الإنفاق بشرط ألزم التشریع الإماراتي الأم بنفقة أولادها في
تجب نفقة الولد على أمه "إ .ش.أ.من ق80أن تكون موسرة وهذا ما جاء في نص المادة 

.1"الموسرة إذا فقد الأب ولا مال له ، أو عجز عن الإنفاق

النفقة ما نلاحظه أن الولد المحتاج إذا لم یكن له أب وحتى إن كان موجودا وهو معسر تنتقل
إلى أمهم ، یثبت من المذكرة الإیضاحیة أن الأم الموسرة إذا تحققت شروط الإنفاق على ولدها 
إلتزمت بالنفقة ، وللأم أن تعود على الأب بما أنفقته إذا كان الإنفاق بإذن الأب أو بإذن 

.2القاضي

ت الأم غیر قادرة ما نستنتجه أن كل التشریعات التي تناولناها لم تشر إلى حالة ما إذا كان
وعاجزة عن الإنفاق إلى من تنتقل ، مما تجدر الإشارة إلى أن المشرع الإماراتي هو المشرع 
الوحید من بین التشریعات التي تناولناها الذي عالج مسألة إمكانیة رجوع الأم إلى الأب بما 

.أنفقت علیه شرط أن یكون الإنفاق بإذن القاضي

جبة على الأقارب والدولةالنفقة الوا: الفرع الثاني

إن نفقة الإبن الذي لا مال له واجبة على الأب بحكم الشرع والقانون ، لكن عند وفاته أو سقوط 
النفقة علیه تكون الأم أولى بالنفقة على أولادها إذا كانت موسرة من سائر الأقارب أما عند عدم 

رین وفي حالة عدم وجودهم وجودها أو عسرها ، فتكون على سائر الأقارب إذا كانوا موس
إنتقلت بقوة القانون إلى الدولة ، وهذا ما سنعرضه في هذا الفرع ، نعالج فیه النفقة الواجبة على 

.)ثانیا( والنفقة الواجبة على الدولة) أولا(الأقارب 

.ة الإماراتي ، المرجع السابق قانون الأحوال الشخصی -1

.222-221.ص.احمد نصر الجندي ، المرجع السابق ، ص -2
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النفقة الواجبة على الأقارب: أولا 

:موقف الفقه الإسلامي -1

، 1الأب غیر موجود وجبت نفقة الأولاد على الأقارب بحسب میراثهمیرى الحنابلة بأنه إذا كان 
وذهب الحنفیة للقول أنها تجب في موت الأب وإعساره على الجد والأم أثلاثا ثلثها على الأم 

یعني مادام الأم والجد 2"وعلى الوارث مثل ذلك:" والثلثان على الجد ولقد إستدلوا بقوله تعالى 
.3في تحمل ذلك كإشتراكهما في المیراثوارثان فوجب أن یشتركا

في حین لم 4وتجب على الجد أب الأب ثم أبناؤه إن علوا ثم تنتقل إلى الأم وهذا قول الشافعیة
یوجبها المالكیة على الجد بل على الأب فقط بالقول أن نفقة الأقارب لا تجب إنتقالا ، فنفقة 

لى جدتهم والجدة ، لأن الجد أب و الجدة أم الولد واجبة على الأب فلا تنتقل إلى جدهم ولا إ
.5الأم مع الجدةوإجماعالجد مع الأب اجتماعوالدلیل أنه لا تجب علیه في الموضوعین 

موقف التشریعات -2

:موقف قانون الأسرة الجزائري)أ

الأصولتجب نفقة الأصول على الفروع ونفقة الفروع على " ج .أ.جاء في نص المادة  من ق
.6"حسب الفترة والإحتیاج ودرجة القرابة في الإرث

.539.،المرجع السابق ، ص5ابو محمد محمود بن احمد العینني ، ج- 1

.233سورة البقرة ، الآیة - 2

.114-113.ص.،المرجع السابق ، ص5ابو محمد عبد االله بن احمد بن محمد بن قدامة المقدسي الحنبلي ، ج- 3

.479.ابو الحسن على بن محمد بن حبیب الماوردي ، المرجع السابق ، ص - 4

.640.ابو عبد المالك بن انس ، المرجع السابق،ص  -5

.قاون الأسرة الجزائري ، المرجع السابق  -6
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أحكام المادة هو إلزام الأب والأم الجد والجدة وإن علوا،بالإنفاق  على فروعهم وإن خلالمنو 
نزلوا متى كانوا میسورین ویكون ذلك حسب المتطلبات المعیشیة بدون إفراط مع مراعاة درجة 

.القرابة في الإرث

أخد بما أخد به المذهبان الشافعي والحنبلي من حیث تمدید النفقة الواجبة والمشرع الجزائري 
.1لتشمل كل الأصول والفروع وذلك بمراعاة درجة الإرث

:موقف بعض تشریعات الأحوال الشخصیة العربیة )ب

المستحقون "ت .ش.أ.من م43قد نص على نفقة الأقارب في الفصل المقنن التونسيغیر أن 
الأبوان والأصول من جهة الأب وإن علوا  ومن جهة الأم في حدود : بة صنفان للنفقة بالقرا

.2"الطبقة الأولى ، الأولاد وإن سفلوا

من نص المادة أن المشرع إختص الأصول وإن علوا للإنفاق على الأولاد في حالة ونستخلص
م تجب على عدم وجود الأب تجب النفقة على أب الأب وإن علا ، وفي حالة عدم وجود الأ

.الجدة لأم ، وبما أن الأصول ینفقون على الأولاد فلهم أن ینفقوا على أولادهم

التشریع الإماراتي والمغربي إلى الأشخاص الملزمین بنفقة الأولاد في حالة عدم وجود ولم یذكر
ادة الأب والأم أو حالة عجزهما ، لذلك یتوجب علینا الرجوع إلى الفقه الإسلامي وفقا لنص الم

وإذا لم یوجد نص في هذا القانون یحكم بالمقتضى المشهور من مذهب " إ .ش.أ.من ق2
من 400، ونص المادة      3"مالك ثم مذهب أحمد ثم مذهب الشافعي ثم مذهب أبي حنفیة

ما لم یرد به نص في هذه المدونة ، یرجع فیه إلى المذهب المالكي والإجتهاد الذي " م .أ.م
.4"یق قیم الإسلام في العدل والمساواة والمعاشرة بالمعروفیراعى فیه تحق

.149.مداني هجیرة تشیدة ن المرجع السابق ، ص -1

.226.الأسرة الجزائري ، المرجع السابق ، صعبد العزیز سعد ، الزواج والطلاق في قانون  -2

.مجلة الأحوال الشخصیة التونسیة ، المرجع السابق  -3

.مدونة الأسرة المغربیة ، المرجع السابق  -4
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أوجب الرجوع إلى الفقه المالكي لإستنباط الأشخاص الذین تجب علیهم نفقة الأولاد ولذلك 
.وبذلك فهي على الأب إنفرادا لا یشاركه أحد أما في حالة غیابه إنتقلت إلى الدولة

النفقة الواجبة على الدولة : ثانیا 

:موقف الفقه الإسلامي-1

تولى إدارته الدولة من عدة أشیاء منها مجهولة أصحابها ومنها تركه من یبیت المال الذي یمول 
.1لا وارث لهم ، ومصادر بیت المال تكون في مصالح المسلمین منهم الأولاد اللقطاء والیتامى

د من أقاربه یستطیع الإنفاق علیه أنه لم یكن للفقیر المحتاج أح3والحنابلة2یقرر فقهاء الحنفیة
فإن نفقته تكون على بیت المال ، فإذا كان الأب عاجزا عن الكسب بسبب مرض أو كان 
یتكفف، فنفقة أولاده في هذه الحالة یكون في بیت المال لأن نفقة هذا الأب في بیت المال ، 

.فكذا نفقة الأولاد

:موقف التشریعات-2

یساهم في حفظ مقاصد شرعیة بالنسبة الذي صندوق النفقة بجاءت الشریعة الإسلامیة 
للمستفیدین منه ، فمثلا المرأة إذا تزوجت سقطت نفقتها شرعا عن والدها وأقاربها وتفقد نفقة 
زوجها الذي إنتقلت إلیه بعد طلاقها وإنقضاء عدتها ، وبذلك تبقى من دون منفق بالتالي تقع 

لقانون الذي سنتعرض إلیه في هذا العنصر بالتحلیل نفقتها على الخزینة العمومیة وهو ا
.4والمقارنة مع التجارب العربیة من حیث المستفیدین منه

.388.محمد بن صالح العثیمین ، المرجع السابق ، ص -1

.539.، المرجع السابق ، ص 5ابو محمد بن محمود احمد العینني ، ج- 2

.388.بن صالح العثیمین، المرجع السابق ، صمحمد  -3

مجلة البحوث ، "صندوق النفقة الجزائري الجدید تجربة دراسة تحلیلیة مقارنة بالتشریعات العربیة"مقدم عبد الرحیم ، 4-
.48.، ص2016، سكیكدة ،12، عددوالدراسات الإنسانیة
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:موقف القانون الجزائري)أ

عدم وجود الأب والأم وإلى من تنتقل نفقة الأولاد ، غیر أنه حالةالمشرع الجزائريلم یتناول
خاص للضمان یعرف بصندوق النفقة أین إستحدث صندوق 2005عالج الأمر في سنة 

.15/01بموجب القانون 

وذلك في 1لقد حدد المشرع الجزائري فئات الأشخاص المستفیدة من خدمات هذا الصندوق
الطفل أو الأطفال المحضونین ممثلین من قبل المرأة "...... والتي نصت 2نص المادة 

أو بعد صدور الحكم بالطلاق ، الحاضنة لمفهوم قانون الأسرة أثناء سیر دعوى الطلاق 
، جاء هذا الصندوق لیحل مشكل الأطفال المحضونین 2"المرأة المطلقة المحكوم لها بالنفقة 

في حالة إمتناع الأب عن الإنفاق علیهم أو حالة عسره أو غیابه كذا عدم وجود الأم وباقي 
سنة 19م سن الرشد وهو الأقارب ، فبالنسبة للذكور فتسقط عنهم النفقة التي یقدمها ببلوغه

، لكن أغفل ذكر حالة ما إذا ما بلغ الذكر سن الرشد وهو مزاولا للدراسة أو یكتسب وهو لا 
یزال یزاولها هل تستمر نفقته من الصندوق أو تسقط علیه ؟ وقد تكون الأم هي التي تتكفل بهم 

.3جیاتهمقد یكون دخلها ضعیفا كما قد تكون بدون عمل فكیف یمكنها أن تسدد حا

:موقف بعض تشریعات الأحوال الشخصیة العربیة)ب

تتكفل الدولة بنفقة من " 87عالج التشریع الإماراتي هذه المسألة وكان صریحا في نص المادة 
، یظهر من نص المادة أن الشخص الذي لا منفق علیه وهو بحاجة إلى 4"لا منفق علیه

، مذكرة تخرج ضمن مقرر نیل الماستر ، تخصص 01-15لقانون عبد االله نجار ، عمر بودهوس ، صندوق النفقة وفقا ل1-
.61.، ص 2015أحوال شخصیة ، كلیة الحقوق ، جامعة الجیلالي بونعامة ، خمیس ملیانة ، 

.2015ینایر 7مؤرخ في 1ع.ج.ج.ر.، یتضمن صندوق النفقة ، ج2015ینایر 4مؤرخ في 01-15قانون رقم  -2

، مذكرة تخرج لنیل شهادة الماستر في -دراسة مقارنة –حوریة قروار ، فعالیة الصندوق النفقة في التشریع الجزائري 3-
.31-30.ص .، ص2015الحقوق ، كلیة الحقوق ، جامعة البلیدة ، 

.قانون الأحوال الشخصیة الإماراتي ، المرجع السابق  -4
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إلتزام الإنفاق علیهم ضمانا لحیاته ورعایة له مادام الإنفاق وضع نص المادة على عاتق الدولة 
.1أن مصلحة المجتمع تقضي بذلك

بالرجوع إلى مجلة الأحوال الشخصیة التونسیة ، نجد أن المشرع التونسي تناول مسألة عدم 
وجود من ینفق على الأولاد ، فوضع على عاتق الدولة التكفل بهم في إطار ما یعرف بصندوق 

ویتولى صندوق "ت  .ش.أ.مكرر من م53، بموجب الفصل 2ي الفصل الثانيالنفقة وذلك ف
ضمان النفقة وجرایة الطلاق دفع مبالغ النفقة أو جرایة الطلاق الصادرة بها أحكام باتت تعذر 
تنفیذها لفائدة المطلقات و أولادهن من المحكوم علیه وذلك وفقا للشروط المنصوص علیها 

، ویحل هذا الأخیر محل المحكوم لهم في إستخلاص المبالغ بالقانون المحدث للصندوق 
.3"التي دفعها

یتضح من نص المادة أن هنالك فئتین تستفیدان من خدمات هذا الصندوق هما الأولاد 
والمطلقات وسنعالج نفقة الصندوق على الأطفال ذكورا و إناثا مادام لم یفصل بینهم ، لكن فرق 

ت، فیبقى الذكر مستفیدا من .ش.أ.من م46دماته حددها الفصل بینهم في مدة الإستفادة من خ
خدمات الصندوق إلى غایة بلوغه سن الرشد والإناث إلى غایة الإكتساب أو زواجها وتستمر 

.4النفقة علیهما إذا أصیبوا بعاهة أو مرض یمنعهم من الكسب

التكافل الأسري إنتهج المشرع المغربي نفس منهج المشرع التونسي في إظهار دور صندوق
. 1وذلك في نص المادة10/41للإستفادة من خدماته وفقا للقانون 

.226.احمد نصر الجندي ، المرجع السابق ، ص  -1

متعلق بإحداث صندوق ضمان النفقة وجرایة الطلاق ، تاریخ الإطلاع 1993جویلیة 5مؤرخ في 1993لسنة 65قانون عدد2-
type=lawID=58.cawtar.org/preview.php?http://wrcati:، متوفر على موقع 11/05/2017:

.مجلة الأحوال الشخصیة التونسیة ، المرجع السابق  -3

.34- 33.ص.قروار ، المرجع السابق ،صحوریة  -4
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ویكون المقنن قد حدد الفئات المستفیدة هم الأم المطلقة والأطفال المحضونین بعد إنحلال 
م نجد أن المشرع فرق في مدة الإستفادة من .أ.، فبالإحالة  إلى المادة من م1الرابطة الزوجیة

ا الأخیر ، فبالنسبة للذكور إلى بلوغ سنة أما الإناث إلى غایة زواجها أو اكتسابها خدمات هذ
لكن إذا كانوا محتاجین ویعود سبب الاحتیاج عجزهم عن الكسب بسبب مرض أو عاهة یستمر 

.2الإنفاق علیهم من طرف هذا الصندوق

ل اكتفیا بإحالتنا إلى قانون وبهذا نجد أن كلا من المشرعین المغربي والتونسي لم یأتیا بجدید، ب
الأحوال الشخصیة ولم یفصلا في القانون المنظم للصندوق النفقة فبالنسبة للتشریع التونسي 

.وصندوق التكافل الأسري بالنسبة للتشریع المغربي

الامتناع عن أداء النفقة: المطلب الثاني

على فرعه في حالة عدم إمتلاك الولد الإنفاقحالة امتناع الأصل یعتبر اللجوء الى القضاء في 
، ونظرا لأهمیة النفقة أحاطها الفقه الإسلامي والعملللمال أو في حالة عجزه عن الكسب 

، نقطةوالقانون بحمایة خاصة تتمثل في متابعة الممتنع عن أدائها وسنحاول معالجة هذه ال
و موقف ) الفرع الأول( قة حیث سنتعرض إلى موقف الفقه في حالة الامتناع عن أداء النف

).الثانيالفرع ( التشریعات

موقف الفقه الإسلامي: الفرع الأول

إذا رجعنا إلى أحكام الفقه الإسلامي بإختلاف مذاهبه فیما یخص مسألة إمتناع الأب أو القریب 
تبیانه الذي تجب نفقة الولد علیه ، نجد أنهم رتبوا الجزاء الذي یتلقاه الممتنع وهذا ما سنحاول 

:كما یلي 

.61.عبد االله نجار ، عمر بودهوس ،المرجع السابق ، ص -1

.36- 35.ص.حوریة قروار ، المرجع السابق ، ص -2
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إن نفقة الأولاد المستحقة للأقارب توجب یومیا فإذا دفع المكلف بها فقد قام بالواجب علیه، لكن 
، فإذا إمتنع القریب من الإنفاق على قریبه المستحق 1إذا إمتنع عن دفعها یترتب عن ذلك جزاء

،فیرى أبو حنفیة أن الامتناع عن النفقة فیه 2مع قدرته على ذلك یحبس حتى وإن كان أبا
ا امتنع الأب عن الانفاق واستمر في الامتناع مع قدرته ویساره یحبس ، لان ذإهلاك للولد ، فا

.3في الحبس حمل على الانفاق لحفظ حیاة الإنسان وهو أمر واجب شرعا

موقف التشریعات: الفرع الثاني

الوفاء بالتزامات العائلیة وهو من الأفعال الضارة لیل إخلالد هو عدم القیام بتسدید النفقةان
، وللحصول على النفقة یجب إتباع 4بنظام الأسرة ، ونكون أمام جریمة یعاقب علیها القانون

وموقف بعض ) أولا( الفرع أن نبین موقف التشریع اجملة من الإجراءات وسنحاول في هذ
).ثانیا(التشریعات الأحوال الشخصیة العربیة 

موقف قانون الجزائري: أولا 

بالرجوع إلى قانون الأسرة الجزائري لا نجد أي نص یعاقب الممتنع عن دفع النفقة ، غیر أن 
من331المشرع الجزائري عالج الأمر في قانون العقوبات وأورد دلك في نص المادة 

احمد علي جردات ، الوسیط في شرح قانون الأحوال الشخصیة الجدید الزواج والطلاق ، دار الثقافة للنشر والتوزیع ، الأردن 1-
.363.، ص2012، 

.783.، ص1985، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع ، دمشق ، 7وهبة الزحیلي ، الفقه الإسلامي وأدلته ، ج -2

.37.علاء الدین أبي بكر بن مسعود الكاساني الحنفي ، المرجع السابق ، ص -3

، دار الخلدونیة للنشر والتوزیع والطباعة ، -قارنةدراسة م-بلخیر سدید ، الأسرة وحمایتها في الفقه وقانون الأسرة الجزائري4-
.157.، ص2009الجزائر ، 
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نفهم من نص المادة بأن الأب ملزم بالإنفاق على أولاده أثناء قیام الزوجیة فامتناع 1ج.ع.ق
الأب عن دفع نفقة ولده یكون فیه ضرر ویعرضه للهلاك ، فنجد أن دعوى النفقة للأولاد ترفعها 

الزوجة أثناء قیام الزوجیة وبعد الطلاق إذا كانت هي التي سلمت لها الحضانة مع

، وذلك بإتباع جملة من 2الأولاد قبل الطلاق تكون مشمولة بنفقة الزوجةالعلم أن نفقة 
:الإجراءات على النحو الأتي 

:إجراءات رفع دعوى المطالبة بالنفقة-1

إ .م.إ.م ق14تقوم الأم أو الشخص الذي توفرت فیه شروط رفع الدعوى وفقا لأحكام المادة 
، 3ع دعوى عدم تسدید النفقة المحكوم بها قضائیاوالممثلة في الأهلیة ، الصفة والمصلحة برف

. من ق14ترفع الدعوى بعریضة مكتوبة تعرف بعریضة افتتاح الدعوى وفقا لأحكام المادة 
یتضمن الرقم التسلسلي " سجل رفع الدعاوي"إ ، ویتم تسجیل الدعوى في سجل خاص یسمى.م.إ

.، وأطرافها موضعها ، وتاریخ الجلسة

بعدها اللجوء إلى المحضر القضائي و تسجیل الدعوى ویتم التأشیرة علیها بطكاتب الضبیقومو 
الكائن في دائرة اختصاصه موطن المدعي علیه ، لتبلیغه بموضوع العریضة الوارد في نص 

الذي یعد الوسیلة الوحیدة التي یتم من " بالتكلیف بالحضور" إ وهو ما یعرف .م.إ.ق18المادة 
خلالها تبلیغ بوجود دعوى ضده ، أما بالنسبة للاختصاص المحلي یكون أمام المحكمة التي 

، 1966یونیو 11مؤرخ في 49ج،عدد .ج.ر.، یتضمن قانون العقوبات ، ج1966یونیو 8مؤرخ في 156-66أمر رقم 1-
.معدل ومتمم 

ل الحصول على شهادة الماجستیر في القانون ، غضبان مبروكة ، النفقة بین التشریع والاجتهاد القضائي ، مذكرة من اج2-
.102-101.ص.،ص2010كلیة الحقوق بن عكنون ، الجزائر ، 

.104,المرجع نفسه ، ص -3
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وترفع 1إ.م.إ.من ق 40/2یقع في دائرة اختصاصها مسكن مستحق النفقة طبقا للأحكام المادة 
.2ج.إ.قمن 2/1الدعوى أمام قسم شؤون الأسرة وفقا لنص المادة 

أجاز القانون للمضرور من الجریمة تحریك الدعوى العمومیة للمطالبة بالتعویض ویكون بإقامة 
ج .إ.ق1/2دعوى مدینة أمام القضاء الجزائي عن طریق الاستدعاء المباشر وفقا لنص المادة 

یف عن طریق تكلیف المتهم بالحضور مباشرة أمام المحكمة المختصة ، ویسلم  التكلاویتم هذ
، ولقد حصر 3ج.إ.من ق400بالحضور بناءا على طلب النیابة العامة وفقا لنص المادة 

مكرر مسالة الاستدعاء المباشر في جرائم منها جریمة ترك الأسرة 337المشرع في نص المادة 
والتي یقصد بها جریمة الامتناع عن أداء النفقة المحكوم بها ویجب أن یكون الامتناع قد تجاوز 

.ین متتالیین على الأقلشهر 

:العقوبة المقررة في حالة الامتناع عن الأداء -2

هو عقاب و الامتناع عن تسدید النفقةعلىمن المخلفات القانونیة المترتبةالعقوبة تعتبرإن
،یتبین من نص المادة أن 5ج.ع.من ق331، وهو ما نصت علیه المادة 4الممتنع عن أدائها

الإمتناع عن دفع النفقة هو امتناع عمدي من طرف الجاني ولتقوم الجریمة یجب توفر ركنان ، 
ركن المادي وهو وجود حكم قضائي بأداء نفقة أما الركن المعنوي ویتمثل في اتجاه إرادة الجاني 

، وعلیه فان جنحه عدم 6إلى عدم دفع النفقة مع علمه بصدور الحكم القضائي واجب النفاد

، صادر 21عدد . ج.ج.ر.، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة ، ج2008فبرایر 25مؤرخ في 09-08قانون رقم 1-
.2008ابریل 23بتاریخ 

صادر 48عدد . ج.ج.ر.، یتضمن قانون الإجراءات الجزائیة الجزائریة ، ج1966جوان 08مؤرخ في 155-66رقم أمر 2-
.، معدل ومتمم 1966جوان 10بتاریخ 

.قانون الإجراءات الجزائیة ، المرجع السابق  -3

لاق بعد تعدیل ، دار هومة للطباعة عبد العزیز سعد ، قانون الأسرة الجزائري في ثوبه الجدید ، شرح أحكام الزواج والط4-
.109.، ص2013والنشر والتوزیع ، الجزائر ، 

.قانون العقوبات الجزائري ، المرجع السابق  -5

بلقاسم سویقات الحمایة الجزائیة للطفل في قانون الجزائري ، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق ، تخصص 6
.104.، ص2010الحقوق ، جامعة قاصدي مرباح ، ورقلة ، القانون الجنائي ، كلیة 
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تسدید النفقة لا تخضع لحجیة الشئ المقضي فیه لأنها جنحة متتالیة أو متكررة ، فحسب مدة 
یوما من تاریخ تبلیغ 15الامتناع العمدي عن أداء النفقة لأكثر من شهرین من تاریخ مرور

الأم أو غیرهما ، ولإدانة الممتنع عن دفع النفقة سواء كان الأب أو1محضر التكلیف بالوفاء
:یتوجب توفر العناصر التالیة

.الامتناع العمدي عن أداء النفقة-1

صدور حكم قضائي نهائي بدفع النفقة -2

.مرور شهرین على تاریخ التسدید ولم یتم التسدید-3

یعاقب الممتنع عن أداء النفقة المقررة قضاء بعد مرور شهرین من صدور الحكم الملزم بأداء 
ألف دج 300ألف دج إلى50سنوات وغرامة مالیة من 3اشهر إلى 6وبة من النفقة بعق

لا یعد عذرا وأولاده، كما أن قدرة الزوج على دفع نفقة زوجته 2ج.ع.حسب نص المادة من ق
.3ج.ع.من ق331/2مقبولا لإعفائه من النفقة طبقا طبقا للمادة 

الحجز على أجر أو مرتب بقیمة النفقة إضافة إلى الحبس والغرامة المالیة وهو وجود إمكانیة
الغذائیة ، إذا كان الدین المحجوز من اجله یتعلق بالنفقة الغذائیة للقصر أو الوالدین أو الزوجیة 
أو كل من تجب نفقتهم قانونا على أن لا یتجاوز الحجز نصف الأجر أو المرتب وفقا للمادة 

.4إ.م.إ.من ق777

ص .ع ضد ج.،قضیة ل01/2014/ 30صادر بتاریخ 0904095المحمة العلیا ، غرفة الجنح والمخالفات ، قرار رقم 1-
.421.، ص2014، الجزائر ، 1والنیابة العامة ،مجلة المحكمة العلیا عدد
.ابق قانون العقوبات الجزائري ، المرجع الس -2

.المرجع نفسه  -3

.قانون الإجراءات المدنیة والإداریة ، المرجع السابق  -4
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نفقة الغذائیة حق الأولویة على باقي الدیون عند الاستیفاء وفقا كما تبقى الدیون المتعلقة بال
،حیث نصت 1إ.م.إ.من ق779/3للترتیب الوارد في القانون المدني طبقا لما جاء في المادة 

على أن النفقة المستحقة في ذمة المدین لأقاربه عن الأشهر الستة الأخیرة من الدیون التي لها 
.مدین من منقول وعقار إعتبار على جمیع أموال ال

یرى البعض أن المدة التي حددها لقیام هذه الجریمة یضر بالطفل ، فیظهر إتفاق القانون 
الجزائري مع الفقه الإسلامي في معاقبة رب الأسرة بسبب تخلیه على التزاماته الأبویة 

ریمة فهي مدة طویلة المادیة المتمثلة في النفقة ، لكن یعاب علیه في المدة التي حددها لقیام الج
.2، فبإمكان أن تلحق ضررا بالأولاد

موقف بعض تشریعات الأحوال الشخصیة العربیة: ثانیا 

:إجراءات رفع دعوى المطالبة بالنفقة-1

الممتنع عن أداء النفقة مرتكبا لجریمة إهمال الأسرة وذلك طبقا للنص اعتبر المشرع المغربي
توقف ممن تجب علیه نفقة الأولاد عن الأداء لمدة أقصاها شهر كل " م .أ.من م202المادة 

،وهكذا وكل امتناع عن الدفع یمكن لكل 3"دون عذر مقبول تطبق علیه أحكام إهمال الأسرة
من له الحق تقدیم دعوى النفقة إلى المحكمة الابتدائیة والتي هي موطن الملزم بالنفقة وبعد 

د امتناعه وحصولها على محضر الامتناع لها أن تقدم صدور الحكم بالأداء ، یمكن لها بع

.المرجع نفسه - 1

بلقاسم صونیه ، الآثار المادیة للطلاق في ظل الشریعة الإسلامیة والقانون الأسري الجزائري ، مذكرة تخرج لنیل شهادة 2-
2013الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة أكلي محند اولحاج ، البویرة ،الماستر في القانون ، تخصص عقود ومسؤولیة ، كلیة 

.62.، ص
.مدونة الأسرة المغربیة ، المرجع السابق  -3
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481أمام وكیل الملك وفقا للمادة  " الأب"شكایة إلى السید وكیل الملك ، ویتم تقدیم المشتكي 
.1م.ج.من ق

:العقوبة المقررة في حالة الامتناع عن الأداء

ر جملة من الشروط لقیام جریمة إهمال الأسرة وفقا للقانون الجنائي المغربي یستوجب توف
نستنتج أن هنالك شرطین 479والأركان الخاصة بهذه الجریمة ، فمن خلال قراءتنا للفصل 

:هما 

وجود أساس شرعي عائلي للالتزام بالنفقة فقد حصر المشرع المستحقین في الزوج أوالأصول -1
.أو الفروع 

.2م.ج.قمن 480صدور حكم قضائي نهائي أو مؤقت انطلاقا من نص الفصل -2

نص المادة أن المشرع المغربي إشترط ضرورة وجود حكم قابل للتنفیذ أو فنلاحظ من خلال
توفرت هذه الشروط تقوم جریمة إهمال فإذامشمولا بالنفاذ المعجل كأساس للمتابعة بالإهمال ،

العائلي ، أما بالنسبة لأركان جریمة إهمال الأسرة لابد من الامتناع عن أداء النفقة وتوفر 
القصد الجنائي ، فالمشرع المغربي لا یعامل بالعقوبات الحبسیة في قضایا الأسرة فحبس الأب 

اء ولا الزوجة بأي شئ بل الأمر یتعلق فقط أو الملزم بالنفقة الأولاد وبصفة عامة لن یفید الأبن
بالبعد الانتقامي لا اقل ولا أكثر ، فلا فائدة من ذلك بل العكس فتمتعه بالحریة اضمن له 

.3للبحث عن العمل مثلا غیر أن الأمر قد یبدوا للبعض على أنه یجسد حمایة الأسرة

نفقة في مجلة الأحوال الشخصیة أما القانون التونسي فلقد تناول عقوبة الممتنع عن أداء ال
كل من حكم علیه بالنفقة أو بجرایة الطلاق فقضى "ینص الذي 53/1وأوردها في الفصل 

http//:www.press-، متوفر على موقع 15/12/2018القانون الجنائي المغربي ـ تاریخ الاطلاع ،-1
topic-maroc.com/t3313

.المرجع السابق القانون الجنائي المغربي ،  -2

.67- 66- 65.ص.نبیلة بوشفرة ، المرجع السابق ، ص- 3
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اشهر وعام 3عمدا شهرا دون دفع ما حكم علیه بأدائه یعاقب بالسجن مدة تتجاوز بین 
فیذ العقابوبخطیة من مائة دینار إلى ألف دینار والأداء یوقف التتبعات أو المحاكمة او تن

، نفهم من نص المادة أن الأب الملزم بالنفقة أو المكلف بها إذا امتنع عن دفع النفقة 1"
یعاقب بالحبس لكن إذا قام بأداء تسقط علیه التبلیغات القضائیة أو المحاكمة أو تنفیذ عقوبة 

.الحبس والغرامة

النفقة بالمقارنة مع المشرع نلاحظ أن المشرع الجزائري قد شدد العقوبة لعدم تسدیدوأخیرا
بعدم اللجوء إلى الشؤون المتعلقة بالأسرةفي خالفهمالتونسي ، غیر أن المشرع المغربي

.العقوبات الحبسیة

.مجلة الأحوال الشخصیة التونسیة ، المرجع السابق  -1
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الأولاد تعد من أن نفقة والتحلیلبعد البحثیتضحدراستهمن خلال ما سبق وخلاصة الذكر
أهمونجد هذا على آبائهم ، الاولادمستلزماتعلى عقد الزواج ، ومن أهمالمترتبةالآثارأهم 
انهغیر ،حول نفقة الأولادمذاهبه اراء اختلاف علىو كذاالإسلاميأحكام الفقه بهأقرتما 

ومن خلال دراستنا أحكام نفقة الأولاد ، وبناءا على إجرائنا للمقارنة بین ما جاء به الفقه 
الإسلامي وبعض التشریعات الأحوال الشخصیة العربیة بما فیها قانون الأسرة الجزائري توصلنا 

لیم والسكن الطعام والكسوة ، العلاج و التععلىنفقة الأولاداحتواءو هي :إلى النتائج التالیة
وأجرة الحضانة آراؤهم حول كل من السكنبحیث تباینتوكل من أجرة الرضاع والحضانة ، 

أجرة الحضانة والرضاع من بین والرضاع ، فاستنتجنا أن هنالك من الآراء اعتبرت السكن و
.مشتملات نفقة الأولاد ویوجد من الآراء من لم یعتبرها كذلك

التشریعات الأحوال الشخصیة العربیة بما فیها قانون الأسرة ضوتجدر الملاحظة أن بع
الجزائري ، أنها لم تتأثر بما جاء بها فقهاء الإسلام فلم یدرجوا أجرة الحضانة والرضاع ضمن 
مشتملات نفقة الولد وإنما خصصت لها مواد مستقلة كالتشریع التونسي ، المغربي والإماراتي بل 

.علیها إطلاقا بالرغم من أنها من النفقة المهمة للمحضونیوحد من التشریعات لم تنص

فقهاء الإسلام فیما یخص هذه الأسباب فمنهم من تأثر بعض المشرعین العرب بما جاء بهو
نص علیه بصفة صریحة كالتشریعین التونسي والمغربي ، ومنهم من أحالنا مباشرة إلى ما 
نصت علیه الشریعة الإسلامیة وكان ذلك بصفة صریحة كالتشریعین الجزائري والإماراتي 

.لاستنباط نوع القرابة الموجبة للإنفاق

ض التشریعات الأحوال الشخصیة العربیة وجدنا أنها أوردت نفس الشروط التي لبعوبعد تحلیلنا
جاء بها فقهاء الإسلام ، حیث جعلت استحقاق الذكر لنفقته عدم البلوغ سن الرشد ، غیر أنها 

سنة وهما التشریعان التونسي والمغربي 25اختلف في تحدید هذا السن فمنها من حدده بسن 
سنة ، أما بالنسبة للأنثى فاتفقت جل التشریعات على 19جزائري في حین جعله المشرع ال

.استحقاقها لنفقتها بعدم الدخول
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، فتسقط نفقة الذكور حسب أراء توجب على أبیهمالفقه الإسلامي فيالأولادنفقة أنواستنتجنا 
بعض الفقهاء بقدرة الصبي على الكسب في حین ذهب البعض إلى القول أن نفقتهم تسقط 

لاحتلام غیر أنه لم یحددوا السن الذي یكون فیه الصبي قادرا على الكسب ، فسن الحلم في با
سنوات فلیس من المعقول أن یكون الصبي قادرا على الكسب في هذا السن ، 7الإسلام هو 

.أما بالنسبة لسقوط نفقة الأنثى فیوجد من الفقهاء من جعل سقوطها بزواجها

ریعات الأحوال الشخصیة العربیة ببعض الآراء الفقهیة فیما یخص بعض التشقد تأثرتأیضاو
مسالة سقوط نفقة الأولاد كالتشریع الإماراتي، فقد جعل سقوط نفقة الفتى إذا بلغ حد الكسب 
ویكون بذلك قد وافق رأیا من أراء الفقهاء، وعالج كل من قانون الأسرة الجزائري وبعض القوانین 

بي ، التونسي والجزائري سقوط نفقة الأنثى بزواجها وهو ما أقرته بعض المقارنة كالتشریع المغر 
.الآراء الفقهیة 

سارت بعض التشریعات الأحوال الشخصیة العربیة على نفس نهج الفقه الإسلامي في إلزام 
الأب بالإنفاق على أولاده فلا فرق بین الذكور والإناث إذا لك یكن للولد مال ، فالأصل حسب 

اء أن نفقة الإنسان من ماله صغیرا كان أو كبیرا ، لكن عند عجز الأب أو وفاته انتقلت الفقه
النفقة إلى الأم إذا كانت قادرة وإلا إلى باقي الاقارب لكن في حالة  عجز هؤلاء أو في حالة 

.عدم وجودهم أصبح واجب الانفاق على الدولة وما یعرف ببیت المال في الإسلام

بحیاة الطفل منهم الأیتام واللقطاء فنص على كفالتهم ورعایتهم ، فینفق على اهتم الإسلام 
اللقیط والیتیم من ماله إذا كان له مال وإلا من بیت المال فأعطت الشریعة اللقیط جمیع الحقوق 
التي یتمتع بها الولد الشرعي ، وتأثر بعض تشریعات الأحوال الشخصیة العربیة بآراء الفقهاء 

فقة اللقیط منهم من نص علیه بصفة صریحة كالتشریعین التونسي والإماراتي ، فقد فیما یخص ن
خصص كل من التشریعین مادة خاصة عالج فیها نفقة اللقیط ومنهم من نص علیه بصفة 

.ضمنیة كالتشریعین الجزائري والمغربي
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ولقد نصت على للممتنع عن أداء نفقة الأولاد وهو حبسه ،اجزاءقواعدلفقه الإسلاميوكان ل
ذلك التشریعات العربیة ، فهنالك من نص على عقوبة  الممتنع عن الأداء مباشرة في قانون 
الأحوال الشخصیة كالتشریع التونسي فأقر العقوبة بالسجن مع الغرامة لكن في حالة الأداء 

شریعین تسقط علیه كل التبلیغات ، وهنالك من التشریعات تضمنت ذلك في قانون العقوبات كالت
الجزائري والمغربي فجعل المشرع الجزائري العقوبة الحبس مع الغرامة عكس المشرع المغربي 

.الذي لا یأخد بالعقوبات الحبسیة

من مزایا المشرع الجزائري استحداثه لصندوق النفقة وفق إطار قانوني یكفل فیه حق 
ء هذا الصندوق لیعالج مشكل الأطفال المطلقة وأبنائها في النفقة المستحقة بعد الطلاق ، فجا

.المحضونین في حالة امتناع الأب على الانفاق أو في حالة عدم وجود من ینفق علیهم 

المشرع الجزائري انه لم ینص على نفقة اللقطاء والیتامى بصفة صریحة انعلىو یمكن القول
هل في كل الأحوال یكفل وإنما أدرج ذلك في إطار الكفالة ، وهذا ما استنبطناه ضمنیا لكن

الیتیم واللقیط من قبل أفراد المجتمع خاصة هذا الأخیر ، أم هو التزام واقع على الدولة مع العلم 
.أن المشرع لم یعالج هذه المسالة

أنه من لتدارك النقائص إرتأیناوالمتعلقة بنفقة الاولادالأحكام غیر انه و بعد دراسة و تحلیل
:الضروري تقدیم بعض الاقتراحات والتوصیات إلى المشرع الجزائري وهي كالتالي 

إدراج أجرة الحضانة والرضاع ضمن مشتملات نفقة المحضون ، مع العلم أن المشرع اغفال -
الجزائري لم ینص علیه إطلاقا بعد تعدیله لقانون الأسرة كما فعل فقهاء الإسلام الذین 

.ین أنواع النفقة الواجبة للمحضوناعتبروهما من ب

.تخصیص مادة في قانون الأسرة تعالج الأحكام المتعلقة باللقطاء والیتامى بما فیها نفقتهم-

نص المشرع الجزائري في قانون الأسرة إلى من تنتقل نفقة الأولاد في حالة عدم وجود الأب -
.صریحةوالأم وكان ذلك بصفة ضمنیة فمن المستحسن إظهار ذلك بصفة
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ج تضم كل من .أ.من ق78وضع مادة خاصة تنظم مشتملات نفقة الأولاد مادام أن المادة -
.نفقة الزوجة والأولاد وهذا ما یصعب فهم أي من هذه المشتملات تخص الأولاد
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قائمة المراجع 

القران الكریم

الكتب:أولا 

علاء الدین أبي الحسن على بن سلیمان بن احمد المرداوي ، الانصاف في معرفة الراجح من .1
.1996الخلاف ، هجر للطباعة والنشر والتوزیع ، بیروت ،

علاء الدین أبي بكر بن مسعود الكاساني الحنفي ، بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع دار.2
.1986الكتب العلمیة ، بیروت،

.ن.س.ن،د.ب.ن،د.د.فخر الدین عثمان بن علي الزیلغي الحنفي ، تبین الحقائق ،د.3
لحسن بن شیخ اث ملویا ، قانون الأسرة نصا وتطبیقا ، دراسة تفسیریة ، دار الهدى عین .4

.2005ملیلة،
نس ،سوریا ، دار هومة المنتقي في قضاء الأحوال الشخصیة ، القانون المقارن ، المغرب، تو .5

.2005للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر ، 
و إبراهیم إسماعیل ابن یحي المصري المزني ، مختصر المزني في فروع الشافعیة ، دار .6

.1997الكتب العلمیة ، بیروت ، 
أبو إسحاق إبراهیم بن یوسف الشیرازي في فقه الإمام الشافعي ، دار الكتب العلمیة  بیروت ، .7

1990.
أبو البركات بن محمد احمد الدردیر ، الشرح الضغیر على اقرب المسالك إلى مذهب الإمام .8

.1991مالك ، دار المعرفة ، القاهرة ،
أبو الحسن احمد بن محمد بن جعفر القدوري الحنفي ، مختصر القدوري في الفقه الحنفي دار .9

.1997الكتب العلمیة ، بیروت، 
بن حبیب الماوردي ، الحاوي الكبیر دار الكتب العلمیة ، أبو الحسن علي بن محمد .10

.1994بیروت ، 
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أبو الحسن مسلم بن الحجاج القسیري النیسابوري ، صحیح مسلم ، دار الرشید ، الجزائر .11
 ،2011.
.ن.س.ن ،د.ب.د.أبو الضیاء  سیدي خلیل ، الخرشي على مختصر خلیل د.12
المعیار المعرب والجامع المعرب ، دار الغرب أبو العباس احمد بن یحي الونشریسي ، .13

.1981الإسلامي ، بیروت ، 
.1987أبو القاسم عبد الكریم بن محمد القزویني الشافعي ، دار الغرب الإسلامي ، بیروت ، .14
.1987أبو القاسم عبد االله بن الحسن ، التفریغ ، دار الغرب الإسلامي ، بیروت ،.15
عیل الرویاني ، بحر المذهب في فروع المذهب الشافعي ، أبو المحاسن عبد الواحد بن إسما.16

.2009دار الكتب العلمیة ، بیروت ، 
.1991أبو بكر احمد بن الحسین البیهقي ، معرفة السنن وأثاره ، دار الوفاء ، مصر ، .17
أبو عبد االله مالك بن انس ، المعونة على مذهب أهل المدینة ، دار الكتب العلمیة ، بیروت، .18

1998.
بو عبد االله محمد بن إسماعیل البخاري ، صحیح البخاري ، دار ابن كثیر ، بیروت ، أ.19

2002.
أبو عبد االله محمد بن عبد الرحمان المغربي ، مواهب الجلیل لشرح مختصر خلیل ، دار .20

.ن.س.ن،د.ب.الكتب العلمیة للطباعة والنشر والتوزیع ، د
ابن ماجة ، دار احیاء الكتب العربیة ، أبو عبد االله محمد بن یزید القزویني ، سنن .21
.ن.س.ن،د.ب.د
أبو محمد عبد االله بن احمد بن محمد بن قدامة المقدسي الدمشقي الحنبلي ، الكافي ، هجر .22

.1997ن،.ب.للطباعة والنشر والتوزیع والإعلان ، د
.1997المغني ، دار عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزیع ،الریاض،.23
بن عبد الرحمن أبي زید القیرواني ، النوادر والزیادات ،دار الغرب أبو محمد عبد االله.24

.1990ن ،.ب.الإسلامي ،د
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أبو محمد محمود بن احمد العینني ، البنایة في شرح الهدایة ، دار الفكر للطباعة والنشر .25
.1990والتوزیع ، بیروت ،

المتحدة ، دار شتات احمد نصر الجندي ، الأحوال الشخصیة في قانون الإمارات العربیة .26
2010للنشر والبرمجیات ، مصر ،

احمد بن غنیم بن سالم بن مهنا النفراوي الازهري المالكي ، الفواكه الدواني على رسالة ابن .27
.1997زید القیرواني ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، 

، -مقارنةدراسة فقهیة–احمد عبد العزیز القطان ، عمل الزوجة وأثره في نفقتها الشرعیة .28
.2009ن،.ب.غراس للنشر والتوزیع ، د

احمد علي جردات ، الوسیط في شرح قانون الأحوال الشخصیة الجدید الزواج والطلاق ، دار .29
.2012الثقافة للنشر والتوزیع ،الأردن ،

احمد فراج حسین ، أحكام الأسرة في الإسلام ، الطلاق وحقوق الأولاد ونفقة الاقارب ، منشاة .30
.1998، الإسكندریة،المعرف
احمد محمد الموني ، إسماعیل مین نواهضة ، الأحوال الشخصیة فقه الطلاق والفسخ والتفریق .31

.2009والخلع ، دار المیسرة للنشر والتوزیع والطباعة ، الأردن ، 
المصري مبروك ، الطلاق وأثاره في قانون الأسرة الجزائري ، دراسة فقهیة مقارنة ، دار هومة .32

.2010للطباعة والنشر والتوزیع ، الجزائر ، 
ن ، السعودیة ، .د.الطحطاوي محمد بن إسماعیل ، حاشیة الطحطاوي على الدر المختار ، د.33

.ه1223
.2000الهمام نظام ، الفتاوى الهندیة ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، .34
ة فقهیة مقارنة بقانون دراس–إیمان مصطفى البغا ، نفقات الاقارب في الشریعة الإسلامیة .35

.2009، دار المصطفى، دمشق ،-الأحوال الشخصیة
.ن.س.ن،د.ب.ن،د.د.إیناس عبد الرزاق علي الجبوري، نفقة المرأة على الاقارب ، د.36
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بدران أبو العینین بران ، حقوق الأولاد في الشریعة الإسلامیة والقانون ، مؤسسة شباب .37
.ن.س.الجامعة ، القاهرة، د

، دار الخلدونیة للنشر -دراسة مقارنة–ید ، الأسرة وحمایتها وقانون الأسرة الجزائري بلخیر سد.38
.2009والتوزیع والطباعة ، الجزائر،

بهاء الدین عبد الرحمن بن ابن هیم المقدسي ، العدة شرح العمدة ، المكتبة العصریة ، بیروت .39
 ،1997.
الشافعي ، كفایة الاخیار في حل تقي الدین ابي بكر بن محمد الحسیني الحصني الدمشقي.40

.2001غایة الاختیار ، دار الكتب العلمیة ، بیروت،
رحمة بن محمد بن الغزالي ، الوسیط في المذهب ، دار السلام للطباعة والنشر والتوزیع ، .41
.1997ن،.ب.د
رمضان علي الشرنباصي ، جابر عبد الهادئ سالم الشافعي ، أحكام الأسرة الخاصة بالزواج .42

والفرقة حقوق الأولاد في الفقه الإسلامي والقانون والقضاء ، دراسة قوانین الأحوال الشخصیة في 
.2007مصر ولبنان ، منشورات الحلبي الحقوقیة ، بیروت، 

سلیمان بن محمد بن عمر البجیرمي الشافعي ، البجیرمي على الخطیب ، دار الكتب العلمیة .43
.1996، بیروت ، 

جا موسى بن احمد الحجاوي ، زاد المتقنع في اختصار المقنه ، دار الكتب شرف الدین ابي الن.44
.1994العلمیة ، بیروت، 

شمس الدین محمد بن الخطیب الشربیني ، مغني المحتاج الى معرفة معاني الفاظ المنهاج ، .45
.1997دار المعرفة بیروت ،

شمس الدین محمد عرف الدسوقي ، حاشیة الدسوقي على شرح الكبیر ، .46
.ن.س.ن،د.ب.ن،د.د.د
.1994شهاب الدین احمد بن إدریس القرافي ، الذخیرة ، دار الغرب الإسلامي ، بیروت ،.47
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، -دراسة فقهیة مقارنة–صالح سعاد إبراهیم ، علاقة الأباء بالأبناء في الشریعة الإسلامیة .48
.1984تهامة ،الریاض،

لنفقات والمواریث والوصیة ، دار صبحي محمصاني ، المبادئ الشرعیة والقانونیة في الحجر وا.49
.1997العلم للملایین، بیروت،

طاهر حسین ، الأوسط في شرح قانون الأسرة الجزائري مدعما باجتهاد المحكمة العلیا .50
مرفقا بنماذج قضائیة 05/02والمذاهب الفقهیة مع التعدیلات المدخلة علیه بموجب الأمر 

.2009الجزائر ، لعرائض الأحوال الشخصیة، دار الخلدونیة ،
عبد الرحمان بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي ، حاشیة الروض المربع شرح زاد المستنقع .51

.ه1400ن ،.ب.، طبع في المطابع الأهلیة للاوفیست ، د
عبد الرحمن الجزائري ، كتاب الفقه على المذاهب الأربعة ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، .52

2002.
واج والطلاق في قانون الأسرة ، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، عبد العزیز سعد ، الز .53

.1996الجزائر ،
قانون الأسرة الجزائري في ثوبه الجدید ، شرح أحكام الزواج والطلاق بعد تعدیل ، دار هومة .54

.2013للطباعة والنشر والتوزیع ، الجزائر ، 
ن خلال مبادئ وأحكام الفقه الإسلامي عبد الفتاح تقیة ، مباحث في قانون الأسرة الجزائري م.55

2000،دار الهدى للطباعة والنشر ، الجزائر ، 

عبد القادر الداودي ، أحكام الأسرة بین الفقه الإسلامي وقانون الأسرة الجزائري ، دار البصائر .56
.2010للنشر والتوزیع ، الجزائر ،

مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر عبد الكریم زیدان ، المفصل في أحكام المرأة وبیت المسلم ، .57
.1993والتوزیع ، بیروت،

عبد االله بن محمود بن مودود ، الاختیار لتعلیل المختار ، دار الكتب العلمیة ، لبنان  .58
.ن.س.د
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عبد المطلب عبد الرزاق حمدان ، أحكام اللقیط في الفقه الإسلامي ، دار الجامعة الجدیدة ، .59
.2006القاهرة،
، أحكام الأحوال الشخصیة في الشریعة الإسلامیة على موقف أبي حنفیة، عبد الوهاب خلاف .60

.1990ن ،.ب.دار القلم للنشر والتوزیع ،د
علاء الدین أبي الحسن على بن سلیمان بن احمد المرداوي ، الانصاف في معرفة الراجح من .61

.1996الخلاف ، هجر للطباعة والنشر والتوزیع ، بیروت ،
ابن یحي المصري المزني ، مختصر المزني في فروع الشافعیة ، أبو إبراهیم إسماعیل.62

.1997دار الكتب العلمیة ، بیروت ، 
أبو إسحاق إبراهیم بن یوسف الشیرازي في فقه الإمام الشافعي ، دار الكتب العلمیة  .63

.1990بیروت ، 
أبو البركات بن محمد احمد الدردیر ، الشرح الضغیر على اقرب المسالك إلى مذهب.64

.1991الإمام مالك ، دار المعرفة ، القاهرة ،
أبو الحسن احمد بن محمد بن جعفر القدوري الحنفي ، مختصر القدوري في الفقه .65

.1997الحنفي دار الكتب العلمیة ، بیروت، 
ثانیا أبو الحسن علي بن محمد بن حبیب الماوردي ، الحاوي الكبیر دار الكتب العلمیة ، بیروت ، 

الاطروحات والمذكرات الجامعیة :
:الأطروحات -أ 
والقوانین الإسلامیةشامي احمد ، السلطة التقدیریة لقاضي شؤون دراسة مقارنة بین الشریعة . 1

الوضعیة ، رسالة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، 
.2014بكر بلقاید ،تلمسان ، أبيجامعة 

في دكتوراهلنیل شهادة أطروحةلمطاعي صبیحة ، سكن الحاضنة في القانون الجزائري ، .1
.2015العلوم ، تخصص قانون خاص ، كلیة الحقوق ، جامعة الجزائر ، 
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:المذكرات الجامعیةب

:مذكرات الماجستیر

عرجة ، من لا تحب لهم النفقة في الفقة الإسلامي وتطبیقاتها في المحاكم أبواحمد محمد نمر .1
الشرعیة في قطاع غزة ، قدم هدا البحث استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة الماجستیر في 

.2009في القضاء الشرعي ، كلیة الشریعة والقانون ، الجامعة الإسلامیة غزة، 
للطفل في القانون الجزائري ، مدكرة مقدمة لنیل شهادة بلقاسم سویقات الحمایة الجزائیة .2

الماجستیر في الحقوق ، تخصص القانون الجنائي ، كلیة الحقوق ، جامعة قاصدي مرباح ، 
.2011ورقلة ،

بلقاسم شتوان ، نفقة الاقارب والزوجة بین الشریعة والقانون ، بحث مقارن بین المذاهب الفقهیة .3
لجزائري ، لنیل درجة الماجستیر في الفقه الإسلامي ، معهد الشریعة الأربعة وقانون الأسرة ا

.1995للدراسات العلیا ، جامعة الأمیر عبد القادر للعلوم الإسلامیة ، قسنطینة ، 
بن عصمان نسرین إیناس ، مصلحة الطفل في قانون الأسرة الجزائري ، مدكرة لنیل شهادة .4

.2009كلیة الحقوق ، جامعة أبي بكر بلقاید ، تلمسانالماجستیر في قانون الأسرة المقارن ، 
ربیع زهیة ، النفقة بین الاقارب من خلال الشریعة والقانون ، مذكرة الحصول على شهادة .5

.2008الماجستیر في القانون ، كلیة الحقوق ، جامعة الجزائر یوسف بن خدة ، الجزائر ، 
زائري ، مدكرة لنیل شهادة الماجستیر في سلامي دلیلة ، حمایة الطفل في قانون الاسرة الج.6

.2008قانون كلیة الحقوق ، بن عكنون ، الجزائر ، 
، دراسة مقارنة بین الفقه الإسلامي والقانونصلاح الدین زیدان ، حقوق المطلقة المالیة .7

مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في الفقه وأصوله ، كلیة أصول الدین والشریعة والحضارة 
.2006لإسلامیة ، قسم الفقه وأصوله ، جامعة الأمیر عبد القادر للعلوم الإسلامیة ، قسنطینة 

دة العسكري كهینة ، حقوق الطفل بین الشریعة الإسلامیة والقانون الدولي ، مدكرة لنیل شها.8
. 2016الماجستیر في القانون ، كلیة الحقوق ، جامعة احمد بوقرة ، بومرداس ،
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غربي صوریة ، حمایة الحقوق المالیة للقاصر في قانون الأسرة ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر .9
في القانون الخاص المعمق ، جامعة أبو بكر بلقاید ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، تلمسان ، 

2014.
غضبان مبروكة ، النفقة بین التشریع والاجتهاد القضائي ، مذكرة من اجل الحصول على .10

.2010شهادة الماجستیر في القانون ، كلیة الحقوق بن عكنون ، الجزائر ، 
:مذكرات التخرج

بلقاسم صونیة ، الآثار المادیة للطلاق في ظل الشریعة الإسلامیة والقانون الأسري الجزائري ، .1
مذكرة تخرج لنیل شهادة الماستر في القانون ، تخصص عقود ومسؤولیة ، كلیة الحقوق والعلوم 

.2013السیاسیة ، جامعة أكلي محند اولحاج ، البویرة ، 
، مذكرة تخرج لنیل دراسة مقارنةنفقة في التشریع الجزائري حوریة قروار، فعالیة صندوق ال. 2

.2015شهادة الماستر في الحقوق ، كلیة الحقوق ، جامعة البلیدة ، 
سارة خلیفي ، حق الحاضنة في السكن ، مذكرة مكملة من متطلبات نیل شهادة الماستر في .3

الحقوق ، تخصص قانون الأحوال الشخصیة ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة محمد بن 
.2015خیضر ، بسكرة ،  

ضمن مقرر نیل عبد االله نجار ، عمر بودهوس ، صندوق النفقة وفقا للقانون  ، مذكرة تخرج .4
شهادة الماستر، تخصص أحوال شخصیة ، كلیة الحقوق ، جامعة الجیلالي بونعامة خمیس 

.2015ملیانة ، 

میزابي عائشة ، السلطة التقدیریة للقاضي في تقدیر مبلغ نفقة الزوجة والأولاد ، مذكرة الماستر ، .5
.2013، شعبة الحقوق ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة البلیدة

نبیلة بوشفرة ، الحقوق المالیة للمرأة والطفل بعد الطلاق ، بحث لنیل دبلوم الدراسات العلیا .6
المعمقة في القانون الخاص ، جامعة سیدي محمد بن عبد االله ، كلیة العلوم القانونیة 

.2006والاقتصادیة والاجتماعیة ، فاس ، 
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المقالات:ثالثا 

حكم ما إذا كان الابن في حضانة الأم وأنفقت علیه وهي تنوي بدلك الرجوع "احمد بن تیمیة ، .1
.211.ص . 36،1998، فتاوى الفقهاء ، مجلة البحوث الفقهیة المعاصرة ، عدد "على الأب 

، مجلة المنتدى "مسكن الزوجیة بین الإقامة الزوجیة وممارسة الحضانة"أم الخیر بوقرة ، .2
كفاءة المهنیة للمحاماة ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة محمد ، قسم ال4القانوني ، عدد 
.3326.ص.ص.خیضر ، بسكرة 

أحكام الحضانة في القانون الأسرة وتعدیلاته مع اجتهادات المحكمة العلیا "برا هیمي حنان ، .3
، قسم الكفاءة المهنیة للمحاماة ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة 4،مجلة المنتدى القانوني ، عدد "

.6149.ص.ص.2007، جامعة خیضر ، بسكرة ، 
"عنایة الشریعة الإسلامیة بحقوق الطفل "حسن بن خالد حسن السندي ، .4

القرى لعلوم الشریعة والدراسات الإسلامیة ، عدد أممجلة جامعة 
.522438.ص.ص.ه44،1429
نفقة الزوجة والأولاد في حال الإعسار والامتناع بین الفقه الإسلامي "صالح  بوبشیش ، .5

، كلیة  العلوم الاجتماعیة والإسلامیة ، جامعة 5، مجلة الأحیاء ، عدد"والقانون الأسرة الجزائري 
.236201.ص.ص.2002العقید الحاج لخضر ، باتنة ،

، فتاوى "نفقة الصغار"سي المعروف بابن الهمام ،كمال الدین محمد بن عبد الواحد السیوا.6
.177176.ص.ص.ه1998،36الفقهاء ،مجلة البحوث الفقهیة المعاصرة ، عدد
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النصوص القانونیة :رابعا 
:النصوص القانونیة الوطنیة أ
الجزائیة الجزائریة الإجراءات،یتضمن قانون 1966جوان 08مؤرخ في 15566أمر رقم .1

.، معدل ومتمم1966جوان10، صادر بتاریخ  48عدد.ج.ج.ر.،ج
49عدد. ج.ج.ر.، یتضمن قانون العقوبات ، ج1966یونیو08مؤرخ في15666أمر رقم .2

.، معدل ومتمم1966یونیو 11مؤرخة في 
ج .ج.ر.، یتضمن قانون المدني الجزائري ،ج1975سبتمبر 26، مؤرخ في 5875رقم أمر.3

.، معدل ومتمم1975سبتمبر30صادرة بتاریخ 78عدد 
ج .ج.ر.، یتضمن قانون الأسرة الجزائري ،ج1984یونیو9المؤرخ في 1184قانون رقم .4

الصادرة ف15ج عدد .ج.ر.، المعدل والمتمم بالأمر ،ج1984جوان 12الصادرة في 24عدد
.2005فیفري27
یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة ، 2008فبرایر 25مؤرخ في 0908قانون رقم .5

.، معدل ومتمم2008ابریل25، صادرة بتاریخ 21عدد , ج.ج.ر.ج
:النصوص القانونیة الأجنبیة ب
المتعلق بإصدار مجلة الأحوال الشخصیة بالرائد الرسمي التونسي 1956أمر العلي في أوت .1

سبتمبر 27المؤرخ في1957لعام 40المعدل بالقانون رقم 1956أوت17الصادر في 66،عدد
1957.

http www ejusticetnfileadminfichiers  site arabe codes juridiques code
statut personnel ar 0112 2009 pdf

متعلق باحداث صندوق ضمان النفقة 1993جویلیة5مؤرخ في 1993لسنة 65ن عدد قانو .2
:،متوفر على موقع 27/01/2019:وجرایة الطلاق ، تاریخ الاطلاع 

Httpwrcaticawtar org preview php type= law&ID=58
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.200828قانون الأحوال الشخصیة الإماراتي رقم .3

Httpadala justice gov ma production legislationar nouveautés D9 85 D8
AF D9 88 D9 86 D8 86 A9 20 D8 A7 D9 84 D8 A3 D8 B3 D8 B1 D8

A9.pdf

http www:، المتوفر على الموقع12/2018:القانون الجنائي المغربي ، تاریخ الاطلاع .1
pressmaroc  com. t3313 topic

الاجتهادات القضائیة :خامسا 

/2011/05صادر بتاریخ 622754المحكمة العلیا ، غرفة شؤون الأسرة والمواریث  ، قرار رقم .1

، 1بحضور النیابة العامة ، مجلة المحكمة العلیا عدد )ن. ق(ضد )م.ع(، قضیة 12
.2012الجزائر،

صادر بتاریخ 0813942المحكمة العلیا ، غرفة شؤون الأسرة والمواریث ، قرار رقم .2
بحضور النیابة العامة ، مجلة المحكمة العلیا العدد )ق.خ(ضد)ز.ب (، قضیة 20130613

.2014، الجزائر ، 1
القوامیس والمعاجم:سادسا 

الجزائري ، قاموس باللغتین العربیة والفرنسیة ، ابتسام القرام ، المصطلحات القانونیة في التشریع .1
.1998قصر الكتاب ، البلیدة،

احمد بن محمد بن علي الفیومي ، المصباح المنیر ، مؤسسة المختار للنشر والتوزیع ، القاهرة ، .2
2008.

جیرار كورنو ، معجم المصطلحات القانونیة ، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع ، .3
.1998بیروت ، 
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محمد الدین محمد بن یعقوب الفیرورابادي ، القاموس المحیط ، دار الحدیث ، القاهرة ، . 4
2007.

.2002محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الدازي ، مختار الصحاح ، دار الجیل ، بیروت ،.5

متوفر 15/12/2018:معجم لسان العرب لابن منظور قاموس عربي شامل ، تاریخ  الاطلاع.6
:على موقع 

http library islamweb net newlibrary display book
phpidfrom=9162&idto=9162bk no=122&ID=9175
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